
المسؤولية الإدارية في مجال

)دارية المستقلةالسلطات الإ(الضبط الاقتصادي 

في الحقوقالماستر    ةمذكرة لنيل شهاد  

  العام للأعمالفرع القـانون  

 _بجاية_جامعة عبد الرحمان ميرة  

  و العلوم السياسية    الحقوقة  ـكلي

  قـانون الأعمالقسم  

::الطلبةالطلبةإعدادإعداد

بوقـاسم سفيانبوقـاسم سفيان--

بزوح محند أمزيانبزوح محند أمزيان--

لجنة المناقشةلجنة المناقشة

رئیسارئیسا................................................................................................................................................................................::الأستاذالأستاذ--

ومقرراومقررامشرفامشرفا...........................................................................................................................بن شعلال كریمة::ةةذذلأستالأستااا--
ممتحناممتحنا................................................................................................................................................................................::الأستاذالأستاذ--

22001144//22001155السنة الجامعیة السنة الجامعیة 

:ةالأستاذإشراف تحت 

  بن شعلال كريمة



إلى كل من أضاء بعلمه عقل غیره أو هدى بالجواب الصحیح حیرة سائلیه

برحابته سماحة العارفینفأظهر بسماحته تواضع العلماء و

لى أمهاتنا إ یبخلا علینا یوما بشيء وهدي هذا العمل المتواضع إلى أبوینا اللذان لم ن

لمحبةو ا اللتان زودتانا بالحنان

النشأة على شغف الإطلاع والمعرفةالأمل ووهبتمونا الحیاة وأنتم :نقول لهم

أسرتینا جمیعاإلى إخوتنا و و
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من المؤمنین رجال صدقوا ما (ا ممن قال فیهم الإحترام للتي نسأل االله أن یجعلهالتقدیر و

الأستاذة المشرفة بن شعلال كریمة، كما نتقدم بجزیل الشكر للتي )...عاهدوا االله علیه 
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منازل الشهداء زودوني بید العون من قریب أو بعید، داعیا المولى عز وجل أن یبلغهم 

.مرافقة الأنبیاءومراتب السعداء و

(اللهم اجعلهم ممن قلت فیهم الذین تتوفاهم الملائكة طیبین یقولون سلام علیكم :

).ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون

بوقاسم سفیان

بزوح محند أمزیان
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الموجه نموذج المفضل لدى معظم الدّول الحدیثة الاقتصاد الإشتراكي أو كان الإقتصاد

، إلاّ أن هذا الإجتماعیة و الإقتصادیةالإستقلال، وذلك لضمان التحكم بزمام الأمور السیاسیة و

النموذج القائم على هیمنة الدّولة على جمیع المجالات أثبتت فشله مع مرور الزمن، لهذا تحتم 

على هذه الدول اللجوء إلى نظام إقتصادي آخر، والذي یعرف بالنظام الإقتصاد الحرّ أو ما یسمیه 

ارة، وهذا ما دفع بالجزائر البعض باقتصاد السوق القائم على المبادرة الخاصة وحریة الصناعة والتج

.لتبني هذا النظام

مجموعة من الإصلاحات الإقتصادیة لتكریس بوتماشیا مع هذا النظام الجدید، قامت الدّولة 

إنسحابها من الحقل الإقتصادي لصالح السوق، وذلك بخوصصة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

.الإقتصادیة وفقا لقواعد السوقوفتح المجال للقطاع الخاص لممارسة مختلف النشاطات 

إذن هذه الإصلاحات الإقتصادیة ما هي في النهایة إلاّ إنتقال من دولة الكل، المحتكر 

إلى دولة الأقل 1976،1سییر والرقابة المكرسة عبر دستورالوحید لوظائف الإستغلال والت

اره لمبادئ أساسیة بإقر 19962أو یصطلح علیه بالدّولة الضابطة، وهو انتقال عززه دستور 

.على غرار حریة الصناعة والتجارة، حمایة الملكیة الخاصة، إلى جانب إزدواجیة النظام القضائي

الحقل الإقتصادي، غیر أن انسحابها لم یكن مطلقا، إذ كان على ذلك انسحبت الدّولة من بو 

لمرفق العام السلطة العامة أن تتدخل من أجل تأطیر آلیاته وذلك قصد مراعاة مقتضیات ا

لذاته ق دون ضابط، فأسندت مسألة تنظیمهوالمصلحة العامة الإقتصادیة، إذ لا یمكن ترك السو 

وللمتعاملین الإقتصادیین، كما احتاج الأمر وضع قواعد أقل شدّة وأكثر مرونة، فتّم اللجوء إلى 

من الهیئات الإداریة التقلیدیة بسلطات الضبط المستقلة بدلاً زاید لهیئات جدیدة، تدعىإنشاء مت

.وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الإقتصادیة والمالیة

وتجدر الإشارة إلى أنّه لیس للسلطات المستقلة نظام موحد، حیث نجد أن تكوین هذه الهیئات 

إستقلالیتها تختلف وطریقة تعیین أعضائها، وأیضا إجراءات الطعن في قراراتها، والطرق التي تؤمن 

من هیئة إلى أخرى، أضف إلى ذلك أن هناك من بین هذه السلطات ما یتمتع بالشخصیة المعنویة 

، لسنة 94ر، عدد .، ج1976نوفمبر 22، مؤرخ في 76/97، المنشور بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر 21دستور 1
1976

.2008، دار الحدیث للكتاب، الجزائر، 1996الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة دستور 2



 ةــــــــقدمــــم

3

والإستقلال المالي ومنها ما لا یتمتع بها، كما أنّها لا تعتبر لجان استشاریة ولا مرافق عامّة وكذلك 

التدرج الهرمي الذي تتمیز به لا تخضع لأي رقابة إداریة أو وصائیة، وبالتالي لا تخضع لمبدأ

.)1(الإدارة والهیاكل المكونة لها

خول المشرع بموجب النصوص القانونیة المنظمة لهذه السلطات الإداریة المستقلة عدّة مهام 

وصلاحیات، وهذه السلطات عند قیامها بأعمالها تقوم مسؤولیتها الإداریة، ونقصد بهذه الأخیرة من 

، أمّا إصطلاحًا 2ل والمسائلة، أي الطلب والمطالبة على وجه الواجب واللزومالناحیة اللغویة السؤا

تلك التقنیة القانونیة التي تتكون أساسًا من تدخل إرادي ینتقل بمقتضاه "فإن المسؤولیة هي 

عبء إثبات الضرر الذي وقع على شخص مباشرة بفعل القوانین إلى شخص آخر ینظر إلیه 

إلحاق الضرر أن یتحمل هذا العبء على اعتبار أنّه هو من قام بعلى أنّه هو الشخص الذي

".تتسبب في حدوثه 

ویعود سبب منح 3المشرع لمعظم سلطات الضبط المستقلة بالشخصیة المعنویةلقد إعترف

المشرع الشخصیة المعنویة لهذه السلطات كونه أدرك أهمیة ذلك إذ أنها ضروریة من أجل ممارسة 

وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم یعترف لها بهذه 4إستكمالالإستقلالیتهاوظائفها وتعد 

.إلى في الآونة الأخیرة وللبعض منها5الشخصیة

القظائیة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ، الرقابة دینبربیكة حسام ال-1

.2، ص2014القانون الإداري، شعبة الحقوق، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
.بإستثناء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة ولجنة الإشراف على التأمینات لم یعترف لها بالشخصیة المعنویة-2
"السلطات الإداریة المستقلةإختصاصنطاق زیطة عبد الھادي،بن -3 دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة :

من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "ومراقبتھا وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
24-23تصادیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الإق

.171، ص2007ماي 
4-kheloufi (R) , " les institution de la regulation en droit algérien" ,revue IDARA , N
28,2004,P94 .
5-ZOUIMAIA (R) ,droit de la régulation économique .Berti Edition , Alger ,2008 ,p80
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أن منح الشخصیة المعنویة لسلطات الضبط المستقلة وتمتعها "راشیدزوایمیة"یرى الأستاذ 

رغم من ذلك وبالنظر إلى النتائج لكن بال1بها لیس بعامل حاسم وفعال لقیاس درجة الإستقلالیة

.وظیفيعلى إظهار إستقلالیتها الالمترتبة عنها فإنه یؤثر ویساعد بنسبة معینة 

ویترتب عن الإعتراف بالشخصیة المعنویة المعروفة لهذه السلطات جمیع الآثار المتربة على 

الشخصیة المعنویة في القواعد العامة ونذكر أهمها أهلیة التقاضي وأهلیة التعاقد وتحملها إكتساب

.2المسؤولیة عن أعمالها

فطابع الإستقلالیة الذي یمیزها عن باقي السلطات التقلیدیة لا یعفیها عن المسؤولیة حیث 

ت أن قرارتها  أي وقتعتبر عامل أساسي في أداء وظیفتها كون هذه السلطات یجب أن تثبت في 

لذا یمكن للأشخاص الذین لحقت بهم 3أو أي تصرف یصدر عنها مطابق للمصلحة العامة

الأضرار نتیجة القرارات التي تتخذها هذه الهیئات بصدد ممارستها لنشاطها الضبطي بمتابعتها 

.وإثارة مسؤولیتها 

صاديالإقتفیاترى كیف أطر المشرع المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط 

1-TRAORE Seydou," les autorite administratives independantesdotees de la personalite
morale, vers une reintegration institutionnelle de la catégorie juridique ?", J. C. P
Administratif , faxicule 75 ,N 8-6, 2004, p 20
2- TRAORE Seydou ,op cit,p 20
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وللإجابة على هذه الإشكالیة عمدنا إلى ابتاع المنهج الوصفي التحلیلي وذلك عند تبیان أهم 

السلطات الممنوحة لهذه الهیئات الإداریة المستقلة، وكذلك عند تحلیل أهم النصوص القانونیة 

الإجتهادات القضائیة، ولأن المؤسسة لها والمنظمة لأعمالها وذلك بالإستعانة بالفقه وما تیسر من 

هذه الهیئات إستنساخ من النموذج الفرنسي سیتم الإستئناس من حین لآخر بالتجربة الفرنسیة، دون 

.المعالجة لأن تكون دراسة مقارنةأن ترتقي هذه

سنتناول في الفصل الأوّل تكریس المسؤولیة ، حیث نرئیسییسنقوم بتقسیم البحث إلى فصلین إذ   

تحدید مدى تكریس القانوني للمسؤولیة نحاول الإداریة للسلطات الضبط المستقلة، من خلاله 

.)المبحث الثاني(وتحدید أعمالها محل المسؤولیة)المبحث الأول(الإداریة لهذه السلطات

لطات الضبط سالإداریة لإلى مظاهر قیام المسؤولیةفي الفصل الثاني، سنتطرق ا كم

ونحدد في النقطة الثانیة الإشكالات ، )المبحث الأول(حیث دعوى المسؤولیة المستقلة وذلك من

)المبحث الثاني(القانونیة لدعوى المسؤولیة



  فصل الأولــال

في تكريس المسؤولية الإدارية مدى 

  مجال الضبط الاقتصادي
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من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في ، مؤسسات جدیدةتعدّ سلطات الضبط الإقتصادي

الجزائر، فهي لا تكتفي بالتسییر وإنّما تراقب وتضبط نشاط معین في المجال الاقتصادي بهدف 

الحفاظ على توازنه وتختلف هذه الهیئات باختلاف علاقتها مع الدولة خاصة السلطة التنفیذیة، 

لكت طریقا غیر مباشر لضبط وتنظیم المجال فیمكننا القول أنّ الدولة بواسطة هذه الهیئات قد س

1.الاقتصادي

ذه السلطات لرقابة القضاء الكامل، فإنّه یعود كما أنّ إذا كان المبدأ یقضي بإخضاع ه

قراراتها وذلك انطلاقا من طبقة في مجال مسؤولیتها عنللاجتهاد القضائي تحدید طبیعة القواعد الم

  .هذا القرارتحدید طبیعة النشاط الذي یندرج ضمن 

فمسؤولیة سلطة الضبط المستقلة لها أهمیة بالغة لذا یقتضي علینا أن نتعرض إلیها من 

خلال البحث عن مدى تكریس القانون لها من خلال الأسس التشریعیة لها والمسؤولیة الإداریة 

سلطات الضبط المستقلة مجموعةوتمارس )المبحث الأوّل(لسلطات الضبط في مواجهة الدستور 

اختصاص إصدار القرارات منها الأعمال والاختصاصات الممنوح لها لتأكید وظیفتها الضبطیة

التنظیمیة وأخرى فردیة تصل إلى حدّ العقوبات الإداریة والتي بها تثار مسؤولیة هذه السلطات 

.)المبحث الثاني(

.04بربیكة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق، ص1
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المبحث الأوّل

قتصاديالتكریس القانوني للمسؤولیة الإداریة في مجال الضبط الا

المسؤولیة الإداریة على أعمال سلطات الضبط المستقلة وجودها من الأساس الذي تستمد

، ومن بین النتائج المترتبة عن لهااعتمده المشرع الجزائري، الذي هو منح الشخصیة المعنویة 

بسبب الأضرار الناجمة عن نشاطها مسؤولیة التحمل هذه الهیئات التمتع بالشخصیة المعنویة 

كما )المطلب الأول(ویتطلب منا البحث عن أساس المسؤولیة الإداریة في التشریع 1،الرقابي

).المطلب الثاني(مواجهة هذه المسؤولیة لدستور  هیسنتطرق إل

المطلب الأوّل

الأسس التشریعیة للمسؤولیة الإداریة في مجال الضبط الاقتصادي

تكیف على أنّها هیئات عمومیة وطنیة تحمل سلطات الضبط المستقلة ممیزات ما یجعلها

یة من طرف مجلس الدولة، وسنرى ذلك من وهذه الأخیرة تخضع للمسؤولیة الإداریة والرقابة القضائ

المعدّل المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه 98/01قانون العضوي رقم خلال ال

.)الفرع الثاني(المستقلة والنصوص التأسیسیة لسلطات الضبط )لالفرع الأوّ (2والمتمّم

الفرع الأوّل

و تنظیمه و عمله مجلس الدُولةباختصاصاتالمتعلق 98/01القانون العضوي رقم 

كأساس للمسؤولیة الإداریة

المتعلق باختصاصات مجلس 98/01من القانون العضوي رقم 09بالرّجوع إلى نص المادة 

یختص مجلس الدولة «:تنص على ما یليأنهاالدولة وتنظیمه وعمله، المعدّل والمتمّم نجد

كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة 

منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع اختصاصیش لیلة،عبد1

.67ص، 2010معمري، تیزي وزو، تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 
ر، عدد .، یتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج1998ماي 30، مؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم 2

، لسنة 43ر، عدد .، ج2011جویلیة 26مؤرخ في ، 11/13م بالقانون العضوي رقم ، المعدّل والمتمّ 1998، سنة 37

2011.
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.المهنیة الوطنیةالصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات 

1.»له بموجب نصوص خاصةویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة

قضائیة إداریة محدّدة باستقراء نص المادة أعلاه، یتضح أنّ اختصاص مجلس الدولة كجهة

الإلغاء وهي السلطات الإداریة المركزیة، الهیئات ئات تكون قراراتها محل دعوىفي ثلاث ف

إذ . العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة دون الإشارة إلى فئة السلطات الإداریة المستقلة

.لم یدرج المشرع ما یدل على هذه الهیئات

ختص تجاه ولكن بالعودة إلى الفقرة الثانیة من المادة یفهم ضمنیا وكأن مجلس الدولة هو الم

لمشرّع الجزائري قد أضاف إلى اأعمال هذه السلطات الإداریة المستقلة، وذلك على أساس أنّ 

.اختصاص هذا المجلس الفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

ة أي كلّ سلطة لها وباعتبار أنّ السلطات الإداریة المستقلة أنشأت بموجب نصوص خاص

2.قانون خاص بها

بمناسبة نظره في مدى 2011المجلس الدّستوري الجزائري في رأیه الصّادر في سنة غیر أنّ 

المتعلق باختصاصات 98/01مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 

:مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدّستور، قد ورد عنه ما یلي

نصوص "ى لمجلس الدولة بالإحالة إلى واعتبارا بالنتیجة، فإنّ اعتماد اختصاصات أخر «

بدون تحدید طابع ومضمون هذه النصوص، یكون المشرّع العضوي قد أغفل مجال "خاصة

المستعملة "نصوص خاصة"، غیر أنّه اعتبارا أنّه إذا كانت عبارة »اختصاصه في هذا الموضوع

الإخطار، وأنّ من طرف المشرّع القصد منها هو نصوص تكتسي نفس طابع القانون، موضوع 

المذكورة أعلاه تعدّ 09موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي، فإنّ الفقرة الأخیرة من المادة 

.مطابقة للدّستور شریطة مراعاة هذا التحفظ

منافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام، سة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس التما1

.87، ص2012بد الرحمان میرة، بجایة، جامعة ع
وتنظیمه وعمله، المعدّل ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30، مؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم 2

.والمتمّم ،سالف الذكر 
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بالاستناد إلى الشق الأول من رأي المجلس الدّستوري الجزائري المشار أعلاه، یتبین لنا بأنّ 

رقم  العضويمن القانون 09بعدم دستوریة أحكام الفقرة الثانیة من المادة هذا الأخیر قد اتخذ موقفا

وذلك نظرا لأنّها لم تحدد طبیعة هذه "نصوص خاصة"سّابق الذكر والتي تضمنت عبارة ال 98/01

النصوص، باعتبار أنّ اختصاصات مجلس الدولة یتم تحدیدها بموجب قانون عضوي طبقا للمادة 

1.زائريالجمن الدّستور 153

وبما أنّ القانون العضوي أسمى من القانون العادي، وهذا ما أقرّ به المجلس الدّستوري في 

2.هذا الرأي الصادر عنه

ومنه نستخلص أنّ كلّ النصوص التشریعیة التي كرّست اختصاصات مجلس الدّولة غیر 

التي هي مكرّسة بموجب قانون من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901دستوریة، لاسیما المادة 

.حیث یجب أن تلغى لكونها غیر مطابقة للدّستور،3عادي

ولكن بالعودة إلى الشّق الثاني من الرأي الدّستوري، نجد أنّ المجلس الدستوري قد وضع 

السالفة الذكر، بحیث إذا ما فإنّ هذا 09الواردة في المادة "نصوص خاصة"تحفظا بشأن عبارة 

وهذا التحفظ یتمثل .ل عن موقفه السّابق، أي بمعنى أنّه سیقوم حینئذ بسحب موقفهالمجلس سیعد

نصوص من طبیعة عضویة أي من "نصوص خاصة"في أنّه إذا كان مقصود المشرّع من عبارة 

المتعلق بمجلس الدولة، فإنّ أحكام الفقرة الثانیة من 98/01القانون العضوي رقم نفس طبیعة 

.توریة بشرط تقیدها بهذا التحفظتكون دس09المادة 

غیر أنّ مسألة تكییف السّلطات الإداریة المستقلة لم یتم بعد حلّها، وذلك لأنّ واقع هذه 

وهذا برغم من طبیعتها الإداریة ،4ن الهرم التسلسلي للإدارة العامةالهیئات هو عدم وجودها ضم

.، مرجع سابق2008، دار الحدیث للكتاب، الجزائر، 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور1
متمّم للقانون ، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل وال2011جویلیة 06، مؤرخ في 11/د.م.ر/02رأي رقم  2

باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدّستور، مرجع تعلق ی، 1998ماي 30مؤرخ في ،98/01العضوي رقم 

.سابق
23، مؤرخ في 21ر، عدد .، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم 3

.2008أفریل 
.88مال مجلس المنافسة، مرجع سابق، صسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعتما4
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من القانون 09مشار إلیها في المادة ممّا جعل البعض یرى إمكانیة إدراجها ضمن إحدى الفئات ال

1.ق بمجلس الدولة المعدّل والمتمّمالمتعل98/01العضوي رقم 

حتى یكون من المنطقي إخضاعها لرقابة مجلس الدولة، وبما أنّ السلطات الإداریة المركزیة، 

قائمة والمنظمات المهنیة الوطنیة لا تثیر أيّ إشكال موضوعي یذكر باستثناء ما یتعلق بتحدید

الهیئات العمومیة الوطنیة یطرح إشكال حقیقي یكمن مهنیة الوطنیة فإنّه فیما یخصالمنظمات ال

تتمیّز بنوع من العمومیة "الهیئات العمومیة الوطنیة"في تحدید هذه الهیئات وذلك نظرا لكون تسمیة 

"خلوفي رشید"و" رشید ةوایمیز " من الأستاذین ها مفهوما واسعا وفي هذا السیاق یرى كللوالتجرید 

تصاص ، والذي یسمح بتبریر اخهیئات الضبط الإقتصادي ضمن هذه الفئة الأخیرة إمكانیة إدراج 

2.مجلس الدولة برقابة أعمالها

98/01وفي الأخیر، نستنتج أنّ المشرّع الجزائري من خلال تعدیله للقانون العضوي رقم 

من هذا القانون لم 09بإضافة الفقرة الثانیة إلى المادة 2011المتعلق بمجلس الدولة في سنة 

، بل أّنه أبقى الوضع الضبط الإقتصاديیحدث أي تغییر فیما یخص الوضعیة القانونیة للسلطات 

أنّ مسألة تكییف هذه الهیئات هي إشكال مازال قائما، حیث علیه في السابق، مما یعني كان كما 

،3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800 الإدارةلم یتم إدراجها ضمن الأشخاص الواردة في 

السابق الذكر، إذ كنا ننتظر من المشرّع 98/01من القانون العضوي 09ولا في المادة 

وذلك  هذه الهیئاتائري في إطار تعدیله لهذا القانون العضوي أن یستدرك مسألة تكییفالجز 

قانون حتى یحسم بذلك هذا من هذا ال09بإدراجها ضمن الأشخاص المنصوص علیها في المادة 

4.الإشكال

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المعدّل 1998ماي 30، مؤرخ في 98/01رقم قانون عضوي 1

.والمتمّم، مرجع سابق
.89سة لامیة، مرجع سابق، صتما2
.، مرجع سابق، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم 3
مله، المعدّل ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وع1998ماي 30، مؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم 4

.والمتمّم، مرجع نفسه
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الفرع الثاني

الضبط الإقتصادي كأساس لقیام مسؤولیتها النصوص التأسیسیة للسلطات 

تباین التكییف الذي اعتمد المشرّع الجزائري بین السلطة الإداریة، سلطة الضبط  لقد

.المستقلة، هیئة مستقلة، مؤسسة إداریة مستقلة ووكالة وطنیة مستقلة

، المنشأ لوكالتي المناجم حیث أنشأت وكالة وطنیة 10-01بالعودة إلى القانون رقم 

ممتلكات المنجمیة تنشأ وكالة وطنیة لل«:منه التي تنص44بموجب المادة للممتلكات المنجمیة

ونفس الشيء بالنسبة للوكالة الوطنیة »...وهي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة

1.من ذات القانون45بموجب المادة للجیولوجیا

فت على أنّها سلطة أنشأت سلطة الضبط المیاه وكیّ 12-05وبمناسبة صدور القانون رقم 

یمكن أن تمارس مهام الضبط «:منه التي تنص65/1إداریة مستقلة وذلك بموجب المادة 

2.»...ویةتتمتع بالشخصیة المعنالخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة

منه فقد كیّفه على 23في المادة 03-03بالنسبة لمجلس المنافسة فإنّ الأمر الجدید رقم أمّا

حول طبیعة 2008أنّه سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وبعد تعدیل 

3.احة على أنّه سلطة إداریة مستقلةمجلس المنافسة حیث كیّفه صر 

10-93عملیات البورصة ومراقبتها لم یقم المرسوم التشریعي رقم بالنسبة للجنة تنظیم أما 

منه، أمّا التعدیل الذي جاء في 03بتكییفها واعتبارها سلطة سوق القیم المنقولة في نص المادة 

الفقرة الأولى على ما  يالتي تنص ف04-03من القانون رقم 20في نص المادة 2003سنة 

جویلیة 04، مؤرخ في 35عدد  ر،.، یتضمن القانون المنجمي، ج2001جویلیة 03، مؤرخ في 10-01قانون رقم 1

مارس 07مؤرخ في ،16ر، عدد .، ج2007مارس 01رخ في مؤ ،02-07، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 2001

2007.
، 2005سبتمبر 04، مؤرخ في 60ر، عدد .، یتضمنٌ قانون المیاه، ج2005جویلیة 04، مؤرخ في 12-05فانون رقم 2

.2008جانفي 27، مؤرخ في 04ر، عدد .، ج2008جانفي 23، مؤرخ في 03-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
ل ومتممّ بالقانون ، معدّ 2003، لسنة 43ر، عدد .یتعلق بالمنافسة، ج،2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03-03ر رقم أم3

.2008جوان 25مؤرخ في ، 12-08رقم 
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نظیم عملیات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصیة تؤسس سلطة ضبط مستقلة لت«:یلي

1.»المعنویة والاستقلال المالي

وهذا هو التكییف الذي استعمله المشرّع سابقا بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات 

تنشأ سلطة «:على ما یلي03-2000من قانون رقم 10السلكیة واللاسلكیة حیث تنص المادة 

2.»شخصیة المعنویة والاستقلال الماليضبط مستقلة تتمتع بال

لجنة ضبط الكهرباء والغاز السلطة الوحیدة التي تناولها المشرّع تحت عنوان الضبط تعد

وتمّ تكییفها عن أنّها هیئة مستقلة 01-02من القانون رقم )12(وذلك في الباب الثاني عشر 

الإداري رغم  تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، رغم غیاب التحدید الصریح للطابع

3.ستقلالیتهاتحدید لا

كز الوطني للسجّل یعدّ المر «:على ما یلي14-91من القانون رقم 1مكرر15تنص المادة 

، وبذلك »ف خصوصا بتسلیم السّجل التجاري وتسییره مؤسسة إداریة مستقلةالتجاري المكلّ 

4.المستقلةیصنف المركز ضمن السلطات الإداریة 

عملا بأحكام «:بعد سنة من ذلك صدر مرسوم تنفیذي ینص في المادة الثانیة على ما یلي

المتمّم والمذكور أعلاه، یعدّ المركز مؤسسة إداریة 22-90من القانون رقم 1مكرر15المادة 

رغم استعمال -وبالتالي یعتبر المركز، »مستقلة مكلّفة خصوصا بتسلیم السّجل التجاري وتسییره

وتخضع سلطة إداریة مستقلة تطبق علیها قواعد القانون الإداري،-"المؤسسة"ع لمصطلح المشرّ 

5.منازعاتها للقضاء الإداري

تعلق ببورصة القیم ، ی1993ماي 23مؤرخ في ، 10-93م للمرسوم التشریعي رقم ، المعدّل والمتمّ 04-03قانون رقم 1

.المنقولة
، یحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم 2

.2000أوت  06، مؤرخ في 48ر، عدد .ج
، مِؤرخ 08ر، عدد .ج ،القنواتیتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة، 2002فیفري 20، مؤرخ في 01-02قانون رقم 3

.2002فیفري  06في 
.، یتعلق بالسّجل التجاري، المتمّم1990أوت  18مؤرخ في ، 22-90قانون رقم 4

5
ZOUAIMIA® Droit de la Régulation économique, éd Berti, Alger, 2008, P P 125-126.
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لكن الأمر لا یتوقف عند هذا الحدّ، حیث أنّ الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من هذا المرسوم 

علاقاته مع الغیر، كما أنّه یعدّ المركز تاجرا في «:مناقضة لأحكام المادة الثانیة حیث تنص

وهذا ما یدل على إخضاعه للنّظام القانوني المطبق على »یخضع للقوانین والتنظیمات الساریة

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة التي تطبق قواعد القانون التجاري ویخضع 

م التجانس بین الخاصیة الإداریة ن التناقض وعدمكمع الغیر للقضاء العادي، وهنا یفي منازعاتها

التي منحت للهیئة والخضوع لقواعد القانون التجاري، فإمّا أن یكون المركز مؤسسة إداریة وإمّا أن 

.یكون مؤسسة تجاریة

هو اعتماد تدرج القوانین التي تجعل القانون أسمى من المرسوم وبالتالي الجدل لّ لهذا إنّ الح

.هذا الأخیر أسمى منهنطبق أحكام القانون باعتبار

وقد كان للمحكمة العلیا فرصة أن أكّدت على اعتبار القضاء الإداري مختصا بمنازعات 

دّل والمتمّم المع22-90من القانون رقم 1مكرر15المركز مستندة في ذلك إلى نص المادة 

14.1-91بالقانون رقم 

الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات على غرار السلطات الإداریة المستقلة الأخرى، هناك 

وكذا الوكالة الوطنیة لتثمین "سلطة ضبط المحروقات"وضبطها في مجال المحروقات والتي تدعي 

لإداري تخرجان عن القاعدة حیث القانون یسقط عنها الطابع ا"النفط"مواد المحروقات والتي تدعى 

الوطني ي وقع فیه عند تكییفه للمركز وهذا لتفادي المشكل الذ2،ویضفي علیها طابعا تجاریا

تكییفهما على أنّهما سلطتا ضبط ذات طابع تجاري، ومنه یمكن القول هذا یمكنلللسّجل التجاري و 

أنّ المشرّع یتبع الازدواجیة الكلاسیكیة في مجال المؤسسات العمومیة، سواء ذات طابع إداري أو 

ریة مستقلة سلطات إدا:لطات الضبطصناعي تجاري، وعلى هذا الأساس وجدت نوعان من س

3.وسلطات تجاریة مستقلة

.تعلق بالسّجل التجاري، المتمّم، مرجع سابق، ی1990أوت  18، مؤرخ في 22-90قانون رقم 1
ضد المركز الوطني ) أ.م.م(، قضیة 2003أكتوبر 14، مؤرخ في 257059رقم -الغرفة الاجتماعیة-قرار المحكمة العلیا2

.153، 150ص ، ص2003، 02، عدد مجلة القضائیةللسّجل التجاري، ال
3
ZOUAIMIA. ®, Droit de la Régulation économique, Op.cit., P 129.
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إلى جانب هذه السلطات الإداریة المستقلة التي قام المشرّع بذكرها، نجد أنّ هناك هیئات 

أخرى سكت المشرّع عن تحدید طبیعتها القانونیة، وذلك على سبیل المثال مجلس النقد والقرض 

1.إلخ...ى التأمیناتجنة الإشراف علواللّجنة المصرفیة، ل

نلاحظ ان المشرع ة للسلطات الضبط الإقتصاديئمن خلال النصوص القانونیة المنش

شخصیة المعنویة ومن الآثار المترتبة عن إكتساب الشخصیة البلأغلبهااعترف الجزائري 

2.المعنویة المعروفة في القواعد العامة تحملها المسؤولیة عن أعمالها

الثانيالمطلب

لمستقلة في مواجهة أحكام الدّستورالمسؤولیة الإداریة للسلطات ا

المستقلة وذلك نظرا الإقتصاديالضبطل حاد حول المسؤولیة الإداریة للسلطات دیثار ج

.لغموض وحداثة هذه السلطات ومدى تكییفها بالنسبة للنّظام الدّستوري للدولة

أنّ النّظام القانوني للسّلطات الإداریة المستقلة یتمتع بالخصوصیة، خاصة ما تعلق منه كما

التي تتمتع بها بطرح وضعیة إدخال سلطات الضبط في لیتها، ونظرا للسّلطات الواسعة باستقلا

3.النّظام السیاسي والإداري للدولة

الفرع (في الدستور الجزائريوعلیه سنتناول المسؤولیة الإداریة لسلطات الضبط الإقتصادي

)الفرع الثاني(وفي الدساتیر المقارنة)الأول

الأوّل الفرع

المسؤولیة الإداریة للسلطات الإداریة المستقلة في مواجهة أحكام الدّستور الجزائري

تشریعیة (فئات )03(الدّستور الجزائري قد حدّد السلطات في الدولة وقسمها إلى ثلاث إنّ 

وبالمقابل لا تعرف سلطات الضبط المستقلة مكانة دستوریة فیه، رغم أنّها تتمتع )تنفیذیة، قضائیة

لاقا من یبحث عن المكانة الدّستوریة لهذه السلطات انط"رشید زوایمیة"والأستاذ 4.طابع الإداريبال

.22سابق، صانوني للسلطات الضبط المستقلة، مرجع رابح نادیة، النظام الق1
2

TRAORE SEYDOU. OP , CIT ,P20 .
.17التشریع الجزائري، مرجع سابق، صرحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في3
طني حول سلطات الضبط المستقلة، عیساوي عزالدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدّستور، أعمال الملتقى الو 4

.28ص، 2007ماي 24-23ة، بجایة، یومي جامعة عبد الحمان میر كلیة الحقوق،
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وإذا حاولنا إسقاط أحكام الدّستور الجزائري على هذه السلطات 1.مفهوم الاستقلالیة الممنوحة لها

المعدّل والمتمّم في سنة 1996من دستور 85نجد أنّها تثیر نقاشات حادة، فحسب نص المادة 

التالي تبعیة ، فإنّ الوزیر الأول یمارس سلطة السّهر على حسن سیر الإدارة العمومیة وب2008

الإدارة العامة للحكومة، واحترام مبدأ مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان یفسّر بصفة واضحة مبدأ 

.تبعیة الإدارة للحكومة

الوصائیة، أي خارج إنّ استقلالیة سلطات الضبط تجعلها تتموقع خارج السّلطة الرّئاسیة و

2.رقابة الحكومة في تخالف الدّستورإدارة لا تخضع لإنّ كلّ السّلطة التنفیذیة، وبالتالي یمكن القول 

فالدّستور لا یوجد فیه أي نص یعارض إنشاء سلطات الضبط المستقلة، والمهم كیف لنا أن 

نضع هیئات دون أن تمس الهیئات الموجودة أصلا، أي دون أن تتدخل في اختصاصاتها، هذا 

وجوده تمس ص دستوري أو عدم غیر ممكن فمهام سلطات الضبط المستقلة سواء بوجود ن

3.اختصاص الهیئات الأخرى

حتى تعالج كل الاشكالات التي من المشرع الجزائري ان یضیفها الى الدستورلهدا ننتظرو 

ذو  اعترفت بانهاالنصوص المنشئة لهاأنّ خاصة وتثیرها بما فیها مدى مسؤولیتها من عدمها

الاستقلالیة تمتعها بالشخصیة المعنویة والنتائج ومن مظاهر طابع إداري تتمتع بالاستقلالیة 

.المترتبة عنها هي تحملها للمسؤولیة

الثاني فرعال

المسؤولیة الإداریة للسلطات الإداریة المستقلة في إطار الدساتیر المقارنة

یهدف اللّجوء إلى القانون المقارن بخصوص السلطات الإداریة المستقلة لمعرفة الأصول 

رة وسنتطرق إلى النموذج المصري التاریخیة التي حكمت ظهور ونشأة هذه الأخیوالظروف 

:والبریطاني والفرنسي

1
ZOUAIMIA. ®, Les Autorités de régulation indépendante dans le secteur financier en Algérie, édition

HOUMA, Alger, 2005, P 87.
.26مرجع سابق، صالهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور،عیساوي عزالدین،2
.18التشریع الجزائري، مرجع سابق، صرحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في3
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المسؤولیة الاداریة لسلطات الضبط الاقتصادي في مصر : أولا

من خلال حسم  و ذلكلقد اعترف المشرع المصري بالشخصیة المعنویة لسلطات الضبط المستقلة 

من قرار تبعیة الهیئة العامة لسوق المال للسلطة المركزیة عندما نص صراحة في المادة الأولى 

تنشأ هیئة عامة تتمتع بالشخصیة الإعتباریة المستقلة و تتبع وزیر الإقتصاد و التجارة "إنشائها 

الصیاغة رغم أنها  ههذ..."قتصادي تسمى الهیئة العامة لسوق المالالخارجیة و التعاون الإ

حیث تخضع یة إلا أنها تابعة لوزیر الإقتصاد،نصت صراحة على أنها تتمتع بالشخصیة الإعتبار 

للإشراف الإداري و السیاسي له ،و لكن رغم عدم إعتبار الشخصیة المعنویة عاملا حاسما و فعالا 

هذه الاستقلالیة خاصة من لقیاس درجة الإستقلالیة إلا أنه یؤثر و یساعد بنسبة معینة في إظهار 

الجانب الوظیفي و ذلك بالنظر إلى النتائج المترتبة عن الشخصیة المعنویة كأهلیة التقاضي و 

.قواعد العامةالتعاقد و تحمل المسؤولیة حسب ال

یتولى رئیس مجلس إدارة "حیث تنص المادة الثامنة من قرار إنشاء هیئة سوق المال على أنه 

,",,,صرف أمورها و یمثلها أمام القضاء و مواجهة الغیرالهیئة إدارتها و ت

بهذا النص تكون سلطة تمثیل الهیئة امام القضاء سواء كمدعیة أو مدعى علیها من إختصاص 

و علیه تتحمل هیئة سوق المال المصریة المسؤولیة عند إحداث أضرارا نتیجة قراراتها رئیس الهیئة،

1.لمعنویة نظرا لتمتعها بالشخصیة االمتخذة 

في بریطانیالسلطات الضبط المستقلةالمسؤولیة الإداریة:ثانیا

ظهرت السلطات الإداریة المستقلة في بریطانیا تحت تسمیة المنظمات غیر الحكومیة شبه 

Organisationsالمستقلة  quasi autonomes non gouvernement المعروفة باختصار"Quangos"

عیة وثقافیة وظیفتها تكون المستقلة في مجالات عدّة اقتصادیة، اجتماوتتدخل السلطات الإداریة

2.إداریة

.74-73ص ص ،1998القاھرة،دون دار النشر،الھیئة العامة لسوق المال،عبد الرافع موسى، 1

لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة ضبط البرید "مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،  قوراري 2

، 2010أبو بكر بلقاید، تلمسان، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون العام، جامعة "والمواصلات

.17ص



الفصل الأول                      تكریس المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط الاقتصادي

18

ولقد عرف وزیر الوظیفة العمومیة الانجلیزي المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة على 

:أنّها

«…Il s’agit d’institution crée par voie d’autorité (par une décision qui

peut être une charte royal, une loi ou une simple décision ministérielle)

pour remplir une fonction que le gouvernement souhaite voir accomplir

sans qu’elles soient de la responsabilité directe d’un ministre ou d’un

département ministériel»1.

:البریطاني للمنظمات غیر الحكومیة تبدو جلیة من خلال خاصیتینإنّ أصالة النموذج 

كون سلطات الضبط المستقلة في بریطانیا هیاكل فردیة، فالمدیر العام لا یترأس لجنة معینة -

الأمریكي للنموذج كرد فعل معارض بل هو المسؤول الشخصي والوحید عن عملها وهو خیار جاء 

.باعتبار أنّ الجماعة تساهم في طول وتعقید عملیة اتخاذ القرار

.2أمام الهیئة المكلفة بالمنافسةكون أنّ قرارات سلطات الضبط البریطانیة قابلة للطعن -

فرنسافي المستقلة المسؤولیة الإداریة لسلطات الضبط :ثالثا

اري لسلطات الإداریة جانب الطابع الإدإنّ المجلس الدستوري الفرنسي قد اعترف إلى

وعدم تعارضه مع من بینها الإختصاص التنظیمي الذي أكد على دستوریته صلاحیات المستقلة ب

إذ منح هذا من الدستور الفرنسي التي تمنح هذا الاختصاص للوزیر الأول 21و 13المواد 

-89رقم مجلس الدستوري الأعلى للسمعي البصري و ذلك بموجب  قرار الللمجلسالإختصاص

أیضا وكما اعترف المجلس497-2004ولجنة ضبط الاتصالات في قراره رقم 248

، شرط أن یمارس هذا 1989للمجلس الأعلى للسمعي البصري سنة لإختصاص العقابيبا

.الاختصاص من السلطات الإداریة باحترام الحقوق والحریات المكرسة دستوریا

ها ت الإداریة المستقلة ضمانا لحیادقرّ بالطابع الاستقلالیة للسلطاوفي اجتهاد آخر للمجلس أ

عن السلطات الأخرى وأدخلها ضمن الجهاز الإداري دون التبعیة للسلطة التنفیذیة، فقد أكّد في 

لبرید لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة ضبط اي، طات الضبط في المجال الاقتصادقوراري مجدوب، سلنقلا عن 1

.18، مرجع نفسه، صوالمواصلات
.11لتشریع الجزائري، مرجع سابق، صرحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في ا2
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بخصوص قضیة اللّجنة الوطنیة للاتصالات والحریات عن استقلالیتها مع خضوعها 1986سنة 

الحكومة أمام البرلمان، مما یجعل الهیئات الإداریة المستقلة تمثل الدولة للرقابة القضائیة ومسؤولیة

یة المحضة بوصفها شخص معنوي من القانون العام ولیس بوصفها جهاز سیاسیا، فالمهام السیاس

1.منحت للسلطة التنفیذیة

الأخیرة و في بحكم ان المشرع الفرنسي لم یعترف بالشخصیة المعنویة لهذه السلطات إلا في الآونة 

،انٌ سلطات 2008سبتمبر 08هذا الصدد أقٌر مجلس الدولة الفرنسي في رأي صادر عنٌه بتاریخ 

فهي التي تتولى دفع التعویضات و الدولة الضبط المستقلة تتحمل مسؤولیة كاملة عن تصرفاتها،

2.في حالة عجزهالاٌ إلا تتحمل هذه التعویضات 

لمسؤولیة في حالة عجز سلطات الضبط المستقلة في دفع فدور الدولة إحتیاطي في تحمل ا

3.التعویضات المستحقة

مرزوق، السلطات الإداریة المستقلة وأحكام الدستور، مذكر لنیل شهادة الماستر في الحقوق، بوخالفةبدوي مدور و1

، 2014بد الرحمان میرة، بجایة، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع

.24ص
2

GELARD PATRICE, "RAPPORT SUR LES AUTORITES ADMINISTRAIVES INDEPENDANTES ," n° 3166, T2, ANNEXES,
SENAT, PARIS, 2006, P107 .

3
GELARD PATRICE, PAPPORT SUR LES AOTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES, n° 3166, T1,

ANNEXES,SENAT, PARIS, 2006, P 72.
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المبحث الثاني

قتصادیة محل المسؤولیة الإداریةأعمال سلطات الضبط الإ

عنصر جدید في البناء المؤسساتي للدولة الجزائریة یعتبر إنشاء سلطات الضبط المستقلة 

لهیاتاالضبط الاقتصادي، وقد زودت هذه للدولة ویخدمسایرا للدور الجدیدالذي جاء م

ن من أجله ورغم خروج هذه السلطات عبصلاحیات عدیدة ومتنوعة حسب القطاع الذي وجدت

1.إثارة مسؤولیتها الإداریةالهرم السّلمي التقلیدي إلاّ أنّه یمكن 

فیما كانت )تنظیمیة(المستقلة عدّة صلاحیات منهاوكما تمّ تخویل هذه السلطات الإداریة 

، واختصاصات قمعیة من أجل ردع )المطلب الأول(سبق من اختصاص إحدى الإدارات التقلیدیة 

المطلب (2المخالفات المرتكبة من طرف المتعاملین الاقتصادیین، تصل إلى درجة توقیع عقوبات

).الثاني

المطلب الأول

الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي

یعدّ الاختصاص التنظیمي من أسالیب ممارسة العمل الإداري في الدولة والتي ینفرد بها كل 

من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، وقد عرفت تطورا ملحوظا إذ تدخل المشرّع وخوّل بعض من 

لهیئات الضبط هذه السلطات التنظیمیة لهیئات أخرى في الدولة ومنها السلطة التنظیمیة الممنوحة 

وفقا للمجلس الدستوري محدودة ومختصة  هیي اعتبرت في فرنسا سلطة تنظیمالاقتصادي والت

فإنّ هیئة الضبط الاقتصادي تجمع بین مجموعة من الاختصاصات وتتمتع بصلاحیات 3الفرنسي

واسعة نص علیها القانون، وأكثر من ذلك فهي تتنافس سلطات الدولة التقلیدیة في اختصاص 

توریا، كمنافسة السلطة التنفیذیة في ممارسة اختصاصها التنظیمي الممنوح لها الممنوح لها دس

و من بین السلطات بعد تعدیله، 1996من دستور 125/2و 85/2دستوریا بموجب المواد 

1ZOUAMRIA. ®, Les autorités administratives indépendantes et la régularisation économique

n Algérie, édition Houma, Alger, 2005, P 51.
.93رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق، ص 2
.61التشریع الجزائري، مرجع سابق، صرحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في3
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بصفة مباشرة التنظیميتان فقط خوُل لها ممارسة الإختصاصالضبط المستقلة نجد أنُ هناك سلط

1.)الثاني الفرع(القرض و مجلس النقد و )ولالفرع الأ(و مراقبتها البورصة تاوهما لجنة تنظیم عملی

الفرع الأوّل

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

البورصة ومراقبتها بسلطة تنظیم واسعة تضمنها المرسوم التشریعي عملیات تتمتع لجنة تنظیم 

المنقولة بوضع قواعد منظمة ووفقا للمادة حیث تتدخل اللجنة لحسن سیر سوق القیم 10-93رقم 

المعدّلة بسنّ ما تراه مناسبا من أنظمة من أجل سیر سوق 10-93 رقم من المرسوم التشریعي31

القیم المنقولة وتقوم بنشرها في الجریدة الرسمیة مرفقة بالنص القانوني المتضمن الموافقة علیها من 

2.من نفس المرسوم32ة وفقا للمادة الوزیر المكلف بالمالی

اتخادكما أنُ هذه اللجنة عند ممارستها للإختصاص التنظیمي عن طریق سنُ القواعد و 

القرارات التنظیمیة فیمكن أنُ تلحق أضُرارا للمخاطبین بها مما یثیر مسؤولیة اللجنة و إمكانیة 

من المرسوم 33المتضررین طلب التعویض عن الضرر الذي لحق بهم و ذلك وفق نص المادة 

 غاء بحیث تعتبر القرارات التنظیمیة الصادرة عنُها أعمالا إداریة قابلة للإل10-93التشریعي رقم 

3.في الحدود القانونیة المقررة أمام مجلس الدولة كأول وأخر درجةالتفسیر و فحص المشروعیة،و 

الفرع الثاني

  القرض مجلس النقد و

إلى جانب لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها نجد مجلس النقد والقرض الذي یمارس 

یقوم بتحدید السیاسة حیثیر مباشر على النظام المصرفي ثهامة ذات تأاختصاصات تنظیمیة 

من 41كما یقوم بتأطیر عملیات البنك المركزي وفقا للمادة 4لنقدیة والاشراف علیها ومتابعتها،ا

أیضا بإصدار أنظمة في المیادین  وب من نفس الأمر، /62وكذا المادة 11-03الأمر رقم 

ات المالیة وفروعها، وشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك المتعلقة بشروط إقامة البنوك والمؤسس

.22، ص2001الأول، الجزائر، سنة العدد  ،مجلة الإدارة،"السلطات الإداریة المستقلة"ناصر، لباد1
.106الضبط المستقلة، مرجع سابق، صرابح نادیة، النظام القانوني لسلطات 2

.سابق، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل و المتمم، مرجع 1993ماي 23،مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم  3

.تعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، ی2003أوت  26مؤرخ في ، 11-03من الأمر رقم 62المادة أنظر 4
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من .......والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر وشروط إقامة شبكاتها، وهذا وفقا للفقرة رقم 

.المادة الثانیة من نفس الأمر

كلّف المجلس كذلك بتنظیم حركة رؤوس الأموال لتشجیع الاستثمار الأجنبي إضافة إلى 

1.بمهمة تنظیم سوق الصرفتكلیفه 

القرارات التنظیمیة الخاصة بما كلٌف به یمكن أنُ باتخاذو عند قیام مجلس النقد و القرض 

ضررین متیمس بمصالح المخاطبین بهذه القرارات مما یثیر مسؤولیة المجلس و هذا ما یدفع بال

من 65نص المادة قراراته و ذلك وفقضدالدفاع عن حقوقهم و ذلك عن طریق رفع دعوى طعن 

یكون النُظام الصُادر و المنشور كما هو مبین في المادة ":و التي تنص11-03الأمر 

2."أمام مجلس الدولة,,,أعلاه موضوع الطعن بالإبطال64

.یقصد بالصرف تبادل عملة بعملة1

.2003جویلیة 27في الصادر ،52عددر،.جیتعلق بالنقد و القرض،،2003فیفري 26في الًصادر11-03أمر رقم  2
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المطب الثاني

الاختصاص العقابي لسلطات الضبط الاقتصادي

الاقتصادي والمالي یعبّر عن هدف في المجال الضبط إنّ منح سلطة العقاب لسلطات 

قلة تقلص من حجم التجریم أساسي ألا وهو إزالة التجریم، فالعقوبات التي توقعها هذه الهیئات المست

ممّا یؤدي إلى تقلیص دور القضاء في القطاعات الاقتصادیة نظرا لعوامل المرونة، ،1الجنائي

،2ول الإجراءات القضائیةد وطالضبط مقابل تعقُ سلطات تدخل السرعة والفعالیة التي یتمیّز بها 

في توقیع عقوبات تختلف طبیعتها ودرجة العقابیة لسلطات الضبط الاقتصاديوتتجسد الوظیفة 

محل العقوبات وسنقوم بتحدید 3رتكبت فیه المخالفات محلّ الجزاء،شدّتها باختلاف القطاع الذي ا

).الثاني الفرع(ضمانات القانونیة والضمانات الإجرائیة نتطرق إلى السثمّ )الأولالفرع (الطعن فیها

الفرع الأول

لمسؤولیة ل المثیرةالإقتصادي العقوبات الموقعة من طرف سلطات الضبط

تعتبر سلطة العقاب المخوٌلة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي صیغة 

.السوق في الوقت الحاليجدیدة للضبط في إطار إقتصاد

إنٌ غایة سلطة العقاب لهذه الهیئات لیست الإزاحة التاٌمة للقانون الجنائي في القطاعات المعقدة 

المناجم إنُما هو البورصة و المنافسة،الكهرباء و الغاز،تقنیا كالإتصالات السلكیة و اللاسلكیة،

المستقلة تتصدُى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع فالهیئات الإداریةئي،إعادة النٌظر في القمع الجنا

و عند ممارستها لهذا الإختصاص 4المراد ضبطه بواسطة توقیع العقوبات فتسمح بعودة التوازن

یمكن إثارة مسؤولیتها عند الإضرار بالمتعاملین الإقتصادیین و تنقسم هذه العقوبات إلى مالیة 

و أخرى غیر مالیة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة و المالیة،1

.110ص ،2006بومرداس، بوقرة،جامعة أمحمدتخصص قانون الأعمال،القانون،
.113ات الضبط المستقلة، مرجع سابق، صرابح نادیة، النظام القانوني لسلط2
مذكرة لنیل الإختصاص بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري،توزیعشیخ أعمر یسمینة،3

.84، ص2009بجایة،عبد الرٌحمان میرة،جامعة تخصص القانون العام للأعمال،شهادة الماجستیر في القانون،

124ص،سابقمرجع حدري سمیر، 4
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لمالیةالعقوبات غیر ا: أولا

.وهي أشدّ قسوة من العقوبات المالیة"العقوبات السالبة للحقوق"ویطلق علیها كذلك 

القطاع البنكي على مسیري فيالعقوبات السالبة للحقوق المتعلقة بالأشخاص الطبیعیین تطبق ف

.البنوك وعلى الوسطاء في عملیات البورصة في قطاع البورصي

لفرد أو أكثر لمدّة معینة أو إنهاء خدماتهم من المقیمین وكذا المنع من ممارسة صلاحیات 

بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها فیمكن ف1،مذكورین بواسطة اللّجنة المصرفیةال

لغرفتها التأدیبیة أن توقع عقوبات أصلیة تمس النشاط المهني للوسطاء مثل حظر النشاط كله أو 

حب الاعتماد كما یمكن لهذه الغرفة أن تصدر عقوبات تأدیبیة جزء منه مؤقتا أو نهائیا أو س

.كإنذار والتوبیخ

من المرسوم 57ولكن یمكن الطعن في قرارات الغرفة التأدیبیة و التحكیم وذلك وفق المادة 

تعد قرارات الغرفة التأدیبیة في "حیث تنص 04-03المعدُل بموجب القانون 10-93التشریعي

2,"بلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةالمجال التأدیبي قا

وبإمكان لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تقوم بسحب رخصة استغلال المنشآت مؤقتا لفترة لا 

تتجاوز سنة وكذلك اتخاذ تدابیر تحفظیة إذا اقتضى الأمر بالإضافة إلى ذلك یمكن هذه اللّجنة 

3.تعویضات الواجب دفعها للمستهلكینوالمعاییر والتحدید عقوبات إداریة عن عدم احترام القواعد 

نجد أنُها المتعلق بالكهرباء و نقل الغاز01-02من القانون 139و بالعودة إلى نص المادة 

یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة و یمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى "تنص 

على أنُ العقوبات الصُادرة عن اللجنة من نفس القانون 150كما تضیف المادة"مجلس الدولة

4.یمكن أن تكون موضع طعن قضائي

.73ات الضبط المستقلة، مرجع سابق، صرحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلط1

ماي 23مؤرخ في ،34عددج،ر،یتعلق ببورصة القیم المنقولة،،1993ماي 23مؤرخ في ،10-93قانون رقم 2
19مؤرخ في ،11عددر،.ج،2003فیفري 17مؤرخ في ،04-03معدل و متمم بموجب القانون رقم،1993
.2003فیفري

.126ص لاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق،حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد ا3

.2002فیفري06مؤرخ في ،08عددر،.جیتعلق بالكھرباء و نقل الغاز بواسطة القنوات،،01-02قانون رقم  4
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أمّا في مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، فإنّ العقوبات السالبة للحقوق تتدرج بخصوص 

الرخصة من التعلیق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدّة ثلاثین یوما إلى التعلیق المؤقت للرخصة 

عدم امتثال مدّتها في حدود سنة، وفي حالة بین شهر إلى ثلاثة أشهر أو تخفیض لمدّة تتراوح ما 

المتعامل عند انقضاء هذه الآجال یمكن لهذه السلطة أن تتخذ قرار سحب نهائي للرخصة، وقد 

1.الشروط الموضوعیة والحالات المشترطة لذلك03-2000من القانون رقم 37حددت المادة 

یمكن أن نستخلص أنّ الهیئات الإداریة المستقلة لها سلطة تقدیریة واسعة في اختیار وأخیرا

2.العقوبة المناسبة من مجموع العقوبات المحددة قانونا

العقوبات المالیة:ثانیا

اتخاذ العقوبات سلطات الضبط الاقتصادي صلاحیة المشرّع في النصوص المتعلقة بمنحلقد 

نافسة فالمشرّع نص على نظام عقابي مالي تصاعدي، ومتناسب مع طبیعة المالیة، ففي مجال الم

العقوبات التي خولها لمجلس المنافسة على الممارسات المقیدة  إطاروحجم المخالفة وذلك في 

أنّ عقوبات التي 03-03المعدّل للأمر 12-08وبالعودة إلى القانون 3التجمیعاتللمنافسة و

والضرر الذي الفعل المرتكبلاسیما بخطورة  ةیقررها مجلس المنافسة تستند على معاییر متعلق

لحق بالاقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة ومدى تعاون مؤسسات متهمة مع 

.لتحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة في السوقمجلس المنافسة خلال مرحلة ا

ن حیث یمك63و  19المواد مع التأكید على خضوع قرارت المجلس للرُقابة القضائیة ،من خلال 

4الطعن فیها

كما یمكن لغرفة التأدیب والتحكیم في مجال البورصة فرض غرامات تحدد بمبلغ عشر 

5.و مبلغ المغنم المحتمل تحقیقه بفعل خطأ مرتكبأ) دج 10.000.000(ملایین دینار جزائري 

.، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم 1
.119ات الضبط المستقلة، مرجع سابق، صرابح نادیة، النظام القانون لسلط2
ستر، تخصص إدارة الأعمال، كلیة نداتي حسین، آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الما3

.52، ص2014ة، جامعة خمیس ملیانة، الحقوق العلوم السیاسی

.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،،03-03امر رقم 4

.یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق،1993ماي 23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم 5
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أمّا لجنة الكهرباء والغاز تعاقب كل متعامل لا یحترم القواعد المنصوص علیها في المادة 

من رقم %3المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بمبلغ مالي في حدود 01-02من القانون رقم 141

خمس ملایین دینار جزائري دون أن یفوق أعمال سنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفات

في حالة العودة دون أن یفوق عشر ملایین دینار %5ویرفع إلى ) دج 5.000.000(

).دج 10.000.000(

.هما وفق المادتین المذكورتین أعلاهیمكن الطعن في قراراتتین اللجنتین او ه

مالیة مساویة لرأس مال الأدنى أمّا في المجال البنكي فیمكن للجنة المصرفیة توقیع عقوبات 

-03من الأمر 114الملتزم به من طرف البنوك والمؤسسات المالیة وهذا ما نصت علیه المادة 

یة واسعة المتعلق بالنقد والقرض دون تحدید لقیمة العقوبات المالیة وهذا ما یمنح سلطة تقدیر 11

یمكن الطعن في القرارات الصادرة 11-04من الأمر 107و حسب المادة لهذه الهیئة في تقدیرها 

1عن هذه اللجنة 

على التأمینات لها صلاحیة العقوبات المالیة فعند مخالفة شركات الإشرافأمّا بالنسبة للجنة 

التأمین وإعادة التأمین وفروع شركة تأمین أجنبیة في تسعیرة التأمینات الاجباریة تتعرض لغرامة لا 

تعاقب شركات التأمین وإعادة التأمین أو فروع شركات تأمین كمامن رقم الأعمال،%1تتعدى 

.من رقم الأعمال%10أجنبیة التي خالفت الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة تقدر ب

المتعلق 04-06من القانون رقم 213و یمكن الطعن في قرارات اللجنة وفق نص المادة 

2بالتأمینات 

الفرع الثالث

ممارسة السلطة العقابیة في مجال الضبط الاقتصاديلالضمانات الأساسیة 

إنّ القضاء الفرنسي اعترف بسلطة توقیع العقوبات لصالح السلطة الإداریة المستقلة لكن 

.بشرط مراعاة الحقوق والحریات المكرسة دستوریا

.2003جویلیة 27مؤرخ في ،52عددر،.جیتعلق بالنقد و القرض،،2003جویلیة26مؤرخ في ،11-03قانون رقم  1

یتعلق ،1995جانفي  25مؤرخ في ،07-95یعدل و یتمم الأمر رقم ،2006فیفري20مؤرخ في ،04-06قانون رقم 2
.2006مارس 12مؤرخ في ،15عددر،.جبالتأمینات،
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هذا ما یؤدي بنا أمّا فیما یخص الاجتهاد القضائي في الجزائر فهو غائب في هذا الشأن،

إلى البحث عن مدى تطبیق هذه السلطات في مادة القمع لمختلف الضمانات المكرّسة في أحكام 

1).ثانیا(أو قضائیة ) أولا(الدستور وقواعد الإجراءات الجزائیة سواء كانت قانونیة 

الضمانات القانونیة: أولا

یستوجب إخضاع سلطته في من أجل تحقیق محاكمة عادلة من طرف القاضي الجزائي 

توقیع العقاب إلى ضمانات موضوعیة، فیها شرعیة الجرائم والعقوبات، الذي یعتبر مبدأ أساسي في 

قانون العقوبات، والقاضي بأنّ الجریمة والعقوبة یجب أن تكرّس بموجب نصّ قبل أي إجراء تفادیا 

2.لكل أوجه التعسف

نیة المنشئة للسلطات الإداریة المستقلة نجد أنّ أمّا تكریس هذا المبدأ ضمن النصوص القانو 

مجلس المنافسة یعاقب على الممارسات والأعمال المدبّرة والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما 

تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها في نفس السوق 

ترمي إلى الحدّ من الدخول في السوق أو في ممارسة أو في جزء جوهري منه، لاسیما عندما 

أو منافذ الإنتاجالنشاطات التجاریة فیها، اقتسام الأسواق أو مصادر التموین، تقلیص أو مراقبة 

التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني، إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوله الخدمات 

سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة، تطبیق الإضافیة لیس لها صلة بهذه العقود 

الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة، شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه 

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها، 

3.الممارسات المقیدةالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه

.56ة المستقلة، مرجع سابق، صبدوي مدور، السلطات الإداریبوخالفة  مرزوق و1
تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 2

، ص2006، وزو تیزيقانون الأعمال، جامعة مولود معمري،تخصص 

.سابقیتعلق بالمنافسة، مرجع،2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  3
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دلیل على عدم تدقیقه "لاسیما"و" یمكن أن تهدف"كما أنّ المشرّع الجزائري عند إدراجه لعبارة 

للمخالفات وتوسیع السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة في تجریم أفعال غیر واردة ضمن النصوص 

1.القانونیة، وهذا ما یؤدي إلى هدر مبدأ الشرعیة

مبدأ الشخصیة ضمن الضمانات القانونیة الموضوعیة الواجب على اللجنة كما یندرج أیضا 

احترامها، بحیث یقتضي هذا المبدأ المنصوص علیه دستوریا بإلزامیة تقریر الجزاء على الشخص 

مرتكب المخالفة وضرورة تحدید النص المجرم للشخص الذي یوقع علیه الجزاء إضافة إلى هذا 

بحیث لا یكفي أن یكون الفعل معرفا 2لشخص هو المتسبب في اتخاذ،فإنّه یشترط أن یكون ذلك ا

بصفة واسعة لكي یعاقب علیه، فالسلطات الإداریة المستقلة تقوم بردع المتعاملین الاقتصادیین 

بالاستناد إلى النصوص القانونیة المنظمة لها، ومثال ذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 

3.عاقب الوسطاء باعتبارهم أشخاص معنویة في عملیة البورصةفي المجال المالي فت

الضمانات القانونیة الموضوعیة نجد مبدأ التناسب الذي یقتضي أعمال التناسب ومن خلال

أن لا تسرف سلطة الضبط المعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلجأ إلى الغلو في تقدیره وإنّما علیها أن 

واجهة التقصیر المرتكب، ولإكمال مبدأ التناسب في نطاق تختار الجزاء المناسب والضروري لم

الالتزام بالمعقولیة في :العقوبات التي توقعها الهیئات الإداریة المستقلة یجب احترام أمرین وهما

توقیع الجزاءات الإداریة ونعني بذلك أن تقوم بإجراء موازین القسط بین أمرور عدّة عمدي خطورة 

لفردیة أو الإداریة ومدى ما حققه المخالف من منفعة نتیجة الفعل ومقدار المخالفة على المصالح ا

.ما یناله من جزاء ذلك جمیعه من حق أو حریة أساسیة

والالتزام بعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة بحیث یتبنى القانون الجزائي الثلاثي التقسیم 

للجرائم وكل قسم تقابله عقوبات معینة، في حین لا یعرف الضبط الاقتصادي هذا التقسیم، فكل 

بة على الأفعال تم جمعها في نموذج واحد وبدون التفرقة في العقوبات والنتیجة هي إمكانیة معاق

38بدوي مدور، السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، صبوخالفة مرزوق و1
.88قطاع التأمینات، مرجع سابق، صبلال نورة، ضبط2
.تعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدّل والمتمّم، مرجع سابق، ی10-93مرسوم تشریعي 3
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إذا كان یشكل خطأ بالنظر إلى اختصاص الهیئات الإداریة المستقلة وكذا بالنظر فعل واحد مرتین

1.إلى قانون العقوبات

كتمل قصد به ألاّ یطبق الجزاء على ما اوفي الأخیر هناك ضمانة مبدأ عدم رجعیة الذي ن

منه كما 46ي المادة ف 1996من وقائع قبل صدور النص وقد كرسه الدستور الجزائري لسنة 

، أمّا مبدأ التقادم بالرغم من أنّه مستقر في القانون الجزائي 02كرسه في القانون المدني في المادة 

والقانون المدني إلاّ أنّ المشرع الجزائري قد أغفل عنه في مادة الضبط باستثناء مجلس المنافسة 

2.قد نصت علیه 03-03من الأمر رقم 44أین نجد المادة 

عدم  سیسیة لهده السلطات لم تكرس هده الضمانات وبالتالينلاحظ ان اغلب النصوص التأو 

عند ممارستها لسلطة العقاب للضمانات یثیر مسؤولیتها و یؤدي بط المستقلة لضإحترام سلطات ا

الفصل في إلى بطلان إجراءات المحاكمة الإداریة من قبل الجهة القضائیة المخول لها إختصاص

.الطعون المرفوعة ضد القرارات العقابیة الصٌادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي

الضمانات الإجرائیة:ثانیا

المادة الدستوریة للحقوق والحریات العامة أن تجد القواعد الإجرائیة العامة تطبیقها تقتضي

على جمیع الممارسات ذات الصبغة العقابیة، وبالفعل إنّ نظام القمع الإداري لدى سلطات الضبط 

:الإداریة المستقلة بدأ یعرف هذه الضمانات الإجرائیة، وذلك من خلال تكریسه

3ضمان حق الدفاع. أ

التي جاءت كما 151من المادة 2الذي هو مبدأ دستوري كرسه الدستور الجزائري في الفقرة 

حیث أنّ الجزاء الإداري كالجزاء الجنائي لا یمكن الأخذ به 4»الحق في الدفاع معترف به«:یلي

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "السلطة القمعیة لسلطات الضبطمبدأ التناسب ضمانة أمام "الكریم،  دموكة عب1

.316، ص2007ماي 24-23میرة، بجایة، الضبط المستقلة، جامعة عبد الرحمان
.126ات الضبط المستقلة، مرجع سابق، صرابح نادیة، النظام القانوني لسلط2
السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة :ثالحمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري، م3

.50، ص2011بد الرحمان میرة، بجایة، الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة ع
.، مرجع سابق1996دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة لسنة 4
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نة بالحدس والتخمین، وإنّما یجب أن یؤسس على الجزم والیقین لذلك یلزم أن تقام الأدلة على إدا

:وذلك من خلال1الشخص،

:بلاغ صاحب الشأن بالمآخذ والوقائع المنسوبة إلیهإ)1

المنسوبة إلیه مما یتیح له فرصة الاستعداد  الادعاءاتبحیث یتمكن المتهم من بإدراك كافة 

المنشئ 03-2000من القانون رقم 37المادة لتقدیم دفاعه، فهو حق منصوص علیه في نص 

وبمقتضاه لا یمكن لسلطة الضبط أن توقع أيّ والمواصلات السلكیة واللاسلكیةلسلطة ضبط البرید 

عقوبة على المتعامل المرتكب للمخالفة إلاّ بعد إعلامه بكل المآخذ الموجهة إلیه ونفس شيء 

بموجب 11-03مكرس أمام مجلس المنافسة أمّا اللّجنة المصرفیة فقد كرسته بعد تعدیل الأمر 

.11-04الأمر 

:حق الإطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات)2

من القانون نفسه، وذلك 55من قانون المنافسة ونص المادة 30/2فهو حقّ تضمنته المادة 

حتى یتمكن المتهم من تنظیم دفاعه، كما أنّ قانون البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة غفل 

للمتعاملین اقتصادیین هذه الضمانة بحیث منع سلطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة من 

توقیع العقوبات علیهم في حالة ارتكابهم للمخالفة إلاّ بعد الإطلاع على ملف وتقدیم مبرراتهم 

الكتابیة، رغم أنّه لم یحدد آجال لهذا الإطلاع وتقدیم الملاحظات، أمّا قانون النقد والقرض فقد 

ه مكرر التي كرست هذ114حیث أضاف المادة 2010المشرّع الأمر بعد تعدیله سنة تدارك 

منها، عكس قانون البورصة والقیم المنقولة الذي لم یشر إلى هذه 3و 2الضمانة في الفقرة 

المؤهل لم یستمع قبل ذلك إلى الممثل ماالضمانة إلاّ أنّه بالمقابل لا یمكنه إصدار أيّ عقوبة

للمتهم أو یستدعیه قانونا

المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة 1

.94، ص2005ولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة م
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ستعانة بمدافعالإ)3

كما یعرفها القانون الجنائي غائبة حیث لا إنّ في مادة الضبط الاقتصادي فكرة الأطراف 

طرف مدني ولا قاض وفي ظل ذلك یظهر المتابع أمام هذه الهیئات كطرف وحید مدافع ولهذا 

تظهر أهمیة وجود محام بجانب الشخص المعنوي لكن هذا الحق في اختیار مدافع تم تكریسه من 

.الجزائري بصفة محتشمة في مادة المنافسة والبورصة وكلك في المادة البنكیةطرف المشرّع 

ففي مجال المنافسة هذا الحق معترف به في مرحلة التحقیق، كما یحق له في القضایا 

المرفوعة أمام مجلس المنافسة في مرحلة الاتهام الاستعانة بمحامي أو أي شخص یختارونه، بینما 

لحق معترف به لكل شخص تستدعیه لجنة تنظیم ومراقبة عملیات في مجال البورصة هذا ا

البورصة لتقدیم معلومات في القضایا المطروحة أمّا في المجال البنكي فهذا الحق مكرس في المادة 

1.مكرر الفقرة الأخیرة من قانون النقد والقرض114

علانیة الجلسات: ب

نشیر ما یدور فیها وهي من ویعني بذلك السماح لكل شخص بحضور الجلسة وكذا 

الضمانات الأساسیة التي أوجدها المشرّع لتمكین كل من الخصوم والرأي العام من مراقبة عمل 

القاضي، والهدف من العلنیة هو أن تكون هناك رقابة للرأي العام على أعمال القضاء وفي ذلك ما 

1996من دستور 114المادة كفل من أداء القاضي، وقد تمّ تكریس مبدأ علانیات الجلسات فيی

باستثناء تلك التي تمس النظام العام والآداب 285وكذلك في قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

العامة، في حین أمام سلطات الضبط المستقلة فإنّ الجلسات تأخذ الطابع السري، حیث كانت 

عد إلغاء هذا الأمر وإصدار لیتحول المشرّع الجزائري ب06-95الجلسات علانیة في ل الأمر 

.وتصبح الجلسات سریة03-03الأمر 

أمّا فیما یخص نضر القرارات فإنّ هذا الإجراء تعرفه لجنة ضبط الكهرباء والغاز وكذا 

ینشر «:والتي تنص2008المعدلة في 03-03من الأمر رقم 49مجلس المنافسة بموجب المادة 

عشاش حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص 1

.140-139ص، ص 2014مان میرة، بجایة، لعمومیة والحوكمة، جامعة عبد الرُحات االهیئ
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في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما یمكن نشر مستخرجات ...مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه

1.»من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أيّ وسیلة إعلامیة أخرى

التسبیب. ج

إنّ تسبیب القرارات القضائیة یعتبر ضمانة إجرائیة إلزامیة، حیث أنّ الدستور الجزائري 

ثم في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 114قد كرّس مبدأ التسبیب في نص المادة 1996

أمّا سلطات الضبط لیس لها نفس الموقف حیث أنّ .الجدید لیترجم هذا المبدأ إلى واقع جزائي

ن السلطات التي هي ملزمة بالتسبیب وهي مجلس المنافسة ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، هناك م

سلطات فالنصوص المؤطرة لها نادرا ما توحي بهذا المبدأ إذ یتعلق الأمر بتسبیب بینما هناك 

بعض القرارات فقط مثل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها فیما یخص تسبیب قرارات رفض 

غیر أنّه حتى ولم یشر المشرّع إلى ضمانة التسبیب بصورة واضحة فهذا لا یعني أنّ الاعتماد، 

سلطات الضبط غیر ملزمة بتسبیب قراراتها إلاّ إذا أوجب القانون علیها ذلك إذ یفترض في القرار 

.الإداري سببه دائما وفقا للأصول العامة في التجریم والعقاب

عدم التحیز والحیاد اللّذان تضمنهما الاستقلالیة الفعلیة وفي الأخیر یمكننا الإشارة إلى أنّ 

للهیئات الضابطة من أهم الضمانات القانونیة لممارسة الصلاحیة القمعیة لها، غیر أنّ قصور 

2.استقلالیة سلطات الضبط في الجزائر یؤثر على عدم تحیزها وحیادها إن لم نقل یقضي علیها

انین المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي أنُ سلطة توقیع أن جمیع القو یتضح لنا في الأخیر 

العقاب مقیدة بضرورة توفیر ضمانات قانونیة للمعاقبین منها على وجه الخصوص حق الدفاع،

و حق الطعن القضائي النطق بالحكم ،تالجلساعلانیةاهیة الإجراءات و شفافیة التحقیق،وج

.وغیاب هذه الضمانات یؤدي إلى قیام مسؤولیة سلطات الضبط الإقتصادي

.132-131صرابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق، ص 1
.142-141صعشاش حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، مرجع سابق، ص 2
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هذه الأخیرة ذو و أخیرا نستخلص أن مسؤولیة سلطات الضبط الإقتصادي تقوم بإعتبار

طابع إداري من جهة و من جهة أخرى منحها الشخصیة المعنویة و من الأثار المترتبة عن هذه 

بحیث تكون هذه السلطات مسؤولة عن الأخیرة إثارة و تحمل المسؤولیة وفق القواعد العامة،

ت هذه الأخیرة احیث تكون قرار النشاطات و الأعمال المنوطة إلیها خلال قیامها بواجبها الضبطي،

ا ما سنتناوله في الفصل المتضررین حق الطعن القضائي و هذو ذلك بمنحمحل الرُقابة القضائیة 

.الثاني



  الثاني فصلــال

مظاهر المسؤولية الإدارية لسلطات 

الضبط الإقتصادي
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هناك عدة صعوبات في تعریف الدعوى الإداریة راجع البعض منها إلى حداثتها لأنها لم 

تكتمل وراجع البعض الآخر إلى عدم تقنین القانون تظهر إلا في نهایة القرن التاسع عشر ولم 

الإداري لخصوصیته المعروفة ، و قد أوجد بعض فقهاء القانون الإداري تعریفا للدعوى الإداریة 

"بقولهم ."هي حق الشخص ووسیلته القانونیة في تحریك واستعمال سلطة القضاء المختص:

مها بمفهوم النزاع الإداري ، وبالنسبة لهذا الأخیر وقد ربط البعض الآخر الدعوى الإداریة في مفهو 

فإن أغلب الفقهاء عالجوه من خلال دراستهم لمعیار تحدید اختصاص الجهات القضائیة الفاصلة 

في معرض حدیثه عن المبدأ العام الوارد في "أحمد محیو"في المواد الإداریة، وهنا عرفه الأستاذ 

النزاع الإداري یتجسد في كل قضیة یكون شخص ''نیة بأن من قانون الإجراءات المد07المادة 

، ویرى أن المعیار العضوي هو المعیار الوحید المعتمد وعلى ذلك یمكن القول ..."عام طرفا فیها 

أن النزاع الإداري یتمثل في كل نزاع یكون طرفه أحد الأشخاص المعنویة العامة المحددة على 

.م أو الذي أضفى علیه المشرع الطابع الإداري بنص خاص.إ.من ق07سبیل الحصر في المادة 

مظاهر المسؤولیة الإداریة لسلطات الضبط و سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة 

).الفرع الثاني(و إشكالات دعوى المسؤولیة )الفرع الأول(الإقتصادي من خلال دعوى المسؤولیة 
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المبحث الأول

)تعویضدعوى ( المسؤولیة دعوى

المؤكد أن ممارسة الهیئات الإداریة المستقلة لاختصاصها القمعي لابد أن یترتب عنه آثار من 

مما یؤدي إلى قیام قد تمس بمصالح المتعاملین الناشطین في القطاع الخاضع لرقابتها،

.مسؤولیة هذه الهیئات عن الأضرار المادیة والمعنویة اللاحقة بهؤلاء المتعاملین الاقتصادیین

هذا من ة تحدید الجهة القضائیة المختصة الطرح یثیر في الحقیقة إشكالات لاسیما مسألهذا 

الأحرى تحدید مجال جهة،و من جهة أخرى یثار مشكل المعیار للقول بالمسؤولیة من عدمها و ب

.هذه المسؤولیة

المطلب الأول

أهمیة دعوى المسؤلبة و أساسها

الفرع الأول

أهمیة دعوى المسؤولیة

التعویض في مجال السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة تلك الدعوى التي یرفعها  عوىد

المتقاضي المتضرّر ضدّ قرار غیر مشروع اتخذته هیئة إداریة مستقلة، أي بالأحرى هي 

.)1(دعوى مسؤولیة الهیئات المستقلة ویجب توفر إضافة إلى ركني علاقة السببیة بینهما

غاء، ففي دعوى التعویض القاضي لا یكتفي بإلغاء القرار ثبوت عدم على عكس دعوى الإل

.مشروعیته، وإنما یصلحه أو یعدله بالشكل الذي یراه معقولا، وهنا تكمن أهمیة دعوى التعویض

إنّ المجلس الدستوري الفرنسي وهو یعترف بالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة أقرن 

نات الكفیلة بحمایة حقوق وحریات الأفراد الدستوریة، فعدّ من تلك هذه السلطة باحترام الضما

1-DEGUEREUE(E), « Sanctions administratives et responsabilité », AJDA, n° spécial Sanctions
administratives), 20 octobre 2001, p.86.



مظاهر المسؤولیة الإداریة لسلطات الضبط الإقتصاديالفصل الثاني      

,37

الضمانات أن یجعل المشرع الطعن في هذه الجزاءات أمام مجلس الدولة بطرق دعوى القضاء 

.)1(الكامل

Leالحق في محكمة «ومن جهة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فإنّ مصطلح  droit

un tribunal« من 6/1المكرس بنص المادةCEDH یستلزم أن تكون المحكمة من حقها

فالقاضي بإمكانه الفحص الكامل للقضیة ویمكن أن یحل محل الإدارة .النظر في دعوى التعویض

.بقراره

التشریع الفرنسي الخاص بالهیئات الإداریة المستقلة یكّرس بصفة آلیة دعوى التعویض ضدّ 

الهیئات الإداریة المستقلة، فاختصاص مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال العقوبات التي توقعها

.)CEDH)2یتعدى دعوى الإلغاء إلى دعوى التعویض ویرافق بذلك مقتضیات 

أمّا المشرع الجزائري فإنه یفرق بین الاختصاص في دعوى الإلغاء المرفوعة ضدّ الهیئات 

القمعیة، أین ترفع أمام مجلس الدولة وهذا الأخیر لا الإداریة المستقلة أثناء ممارستها للسلطة 

.یتعدى إلغاء قرارات الهیئات الإداریة المستقلة، أما دعوى التعویض فإنّ النصوص لم تشر إلیها

بالتالي بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة في المجال أین ترفع الدعوى إلى مجلس قضاء 

فعها مستقلة عن دعوى التعویض، إذ بعد أن یحصل المتقاضي إذا أراد أن یر )3(الجزائر العاصمة

على قرار من مجلس الدولة بالإلغاء یتجه إلى الغرفة الإداریة للمجلس القضائي، لیرفع دعوى 

أما إذا كان المعنى بالأمر یطالب بإلغاء القرار، ویرفق طلب الإلغاء بطلب التعویض، .التعویض

بالبت في الطلبین لوجود الارتباط بینهما وفقا لأحكام الفقرة في هذه الحالة یختص مجلس الدولة

.من قانون الإجراءات المدنیة276الثانیة من المادة 

1 -AUTIN (J-L), « Le pouvoir répressif d’une A.A.I, devant le juge administratif : note sous conseil d’Etat, 14
jiun 1991, association radio solidarité », RFDA, n° 06, 1993, p. 1022- 1023 ; C. Const. N° 89-248 DC du 17
janvier 1989, 31émecons.

2 - GERBAUD MORLAES, « Les droits de la défense devant les A.A.I… », Op.cit, p. 15-16.
المدنیة، رغم أنّ هذا الحل یظهر أنه مفید للمتقاضي كون أنه یمكن أن یطعن من قانون الإجراءات 7أنظر المادة -3

بالاستئناف ضدّ قرار الغرفة الإداریة، إلاّ أنه من جهة أخرى لا یتماشى مع مبدأ تقریب العدالة من المواطن، إذ یجعل 

.المتقاضي أمام نفس القضیة یتجه إلى هیئتین قضائیتین مختلفتین
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الفرع الثاني

أساس دعوى المسؤولیة

بعض الهیئات الإداریة المستقلة لها مهام یظهر فیها الطابع القضائي وهذا ما تقترب إلیه 

النشاطات القضائیة لهذه الهیئات في ممارستها للسلطة اللجنة المصرفیة، إذ فیما یخص 

القمعیة یترتب عن أخطائها مسؤولیة الدولة على أساس مخاطر جهاز العدالة، والذي لا 

یمكن أن یعمل به إلاّ في حالة اللجنة المصرفیة الفرنسیة، أمّا في الجزائر فرغم وضوح 

ضي من أي تعسف أو أي انحراف النص الدستوري الذي یقضي بأن القانون یحمي المتقا

.)1(یصدر من القاضي

المسؤولیة بسبب المهام الإداریة-*

الهیئات الإداریة المستقلة عند نشأتها في فرنسا لا تتمتع بالشخصیة القانونیة، وهذا ما ینتج 

عنه عدم مسؤولیة هذه الهیئات، إذ لا تقام دعوى التعویض علیها بل على الدولة، فالدعاوى 

لكن في القانون الجزائري فإنّ هذه الهیئات .)2(فوعة ضدّها یعتبرها القاضي مرفوعة ضدّ الدولةالمر 

.، فالدعوى ترفع ضدّها)3(تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

فحسب القضاء الفرنسي فإنّ تثار نقطة أخرى في هذه الدعوى، وهي أساسها القانوني،

وهذا فیما یخص ،)4(مسؤولیة الدولة على نشاطات الهیئات الإداریة المستقلة یتطلب الخطأ الجسیم

دعوى التعویض المرفوعة أمام مجلس الدولة، أما إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء العادي 

تطبیق الخطأ الجسیم مقارنة في حالة مجلس المناقشة، فیظهر القاضي العادي أكثر شدّة في

.1996من الدستور الجزائري لسنة 149انظر المادة -1
2 - AUTIN (J-L), « Le contrôle des A.A.I par le conseil d’Etat est-il pertinent », Op.cit, p.
1554.

، یتعلق بالمناجم، المرجع السابق؛ كذلك المادة 2001جویلیة 03، المؤرخ في 01-01من الأمر 43/2انظر المادة -3

.، یتعلق بالكهرباء وقل الغاز عن طریق القنوات، المرجع السابق2002فیفري 05، المؤرخ في 01-02من القانون 112
4 -« … que le responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en raison du fonctionnement ou des
activités de la COB qu’en cas de la faute lourde », CE. Du 22 juin 1984.
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بالقاضي الإداري، حیث أنّ محكمة استئناف باریس لم تعتبر خرق مبدأ قرینة البراءة خطأ جسیما 

Compagineبمناسبة قضیة  Diamantaire d’Anvers)1(.

فكرة الخطأ الجسیم مبهمة رغم أنّ محكمة استئناف باریس أخذت بعین الاعتبار غیاب وتبقى

.غموض النصوص، عنصر الشدّة وحالة التلبس في تجاوز السلطة

رقابته، هذا ما أدى Modulerإنّ الطابع المرن لفكرة الخطأ الجسیم یجعل القاضي یغیّر 

بالبعض إلى القول بعدم إمكانیة إیجاد الخطأ الجسیم، وأنّ تطبیق فكرة المسؤولیة ضدّ الدولة 

.)2(1964بمناسبة هذه الهیئات الإداریة المستقلة لم ترف إلاّ مرّة واحدة في فرنسا في سنة 

من وجهة .تعویضهذا الاتجاه راجع أصلا إلى شرط هذه المسؤولیة التي لم تؤد إلى أي 

نظر أخرى فإنّ الهیئات الإداریة المستقلة ذات المهام القمعیة قد تقترب جدا إلى السلطات القضائیة 

رغم إداریتها، كمجلس المنافسة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، فعدم احترام ضمانات 

.)3(ولیة هذه الهیئاتالمحاكمة العادلة كنشر المداولات، وانتهاك مبدأ الحیاد قد یثیر مسؤ 

ولو أنّه في الأصل لم یعترف بوجود ذلك الخطأ الجسیم، غیر أنّ محكمة النقض من .غیر النهائیة

فهل هذا .)4(جهة أخرى خفت من حدة هذا الشرط إعمالاّ بفكرة مرونة الخطأ الجسیم وشروط تكییفه

لدولة الفرنسي إلى تأسیس الاتجاه الذي اتخذته محكمة النقض سیؤدي إلى تغییر موقف مجلس ا

مسؤولیة عن مرفق العدالة إلى الخطأ البسیط بالنسبة للهیئات الإداریة المستقلة لحمایة 

المتقاضیین؟

1 - DECOOPMAN (N), « Le contrôle juridictionnel de la COB», RFDA,N06,2001, p. 1145.
2 - CLINQUIENNOIS (M), Droit public économique, ELLIPSES, Paris, 2001, p. 109.
3 - DEGUERGUE (M), « Sanctions administratives et responsabilité », AJDA, n
spécial(sanctionadministratives), 20 octobre2001, p86.
4 - Cass. Ass. Plèn. 23 février 2001, qui définit la faute lourde comme suit : « la déficience
caractérisé par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la
justice à remplir la mission dont il est investi », D, 2001, inf., p.909.
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الفرع الثالث

استثناءات عن القواعد العامة

دراسة رقابة القضاء الإداري على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة تظهر بعض 

ووقف ) ثانیا(، مواعید الطعن )أولا(القواعد العامة، وهي التظلم الإداري المسبق الاستثناءات عن

).ثالثا(التنفیذ 

التظلم الإداري: أولا

التظلم الإداري معناه أن یتولى الشخص الذي صدر القرار ضدّه تقدیم طلب أو شكوى إلى 

لقرار إمّا بسحبه أو إلغائه، الجهة مصدرة القرار، أو الجهة التي تعلوها، وذلك من أجل مراجعة ا

.وهي طریقة حل ودّي للنزاع قبل عرضه على القضاء

التظلم في القانون الجزائري غیر ملزم بالنسبة للقرارات غیر المركزیة، أمّا بالنسبة للقرارات 

حیث لا یمكن مثلا رفع دعوى قضائیة ضدّ .التي تصدر عن الهیئات المركزیة فهو إجراء وجوبي

من وزیر إلاّ بعد القیام بإجراء التظلم وانتظار ردّ الإدارة سواء بالإیجاب أو بالسلب، قرار صدر 

.)1(وبعده یجوز لنا رفع الدعوى القضائیة

من قانون مجلس لدولة تحیلنا إلى 40فالدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة بحكم المادة 

غاء المرفوعة ضدّ قرارات السلطات الإداریة التي تشترط لقبول دعوى الإل)2(قانون الإجراءات المدنیة

هذا كله . المركزیة والهیئات الوطنیة المستقلة والمنظمات الوطنیة المهنیة وجود الطعن تدرجي

صحیح ومقبول إذا توقف مجهود القاضي وكذلك المتقاضین على البحث في صدر القاعدة 

كن هذا لم یعد كافیا بسبب تنوع وطبیعة الإجرائیة في مصدر واحد وهو تقنین الإجراءات المدنیة، ل

.87-86، ص 24، عدد 200، 2رقم  12فریحة حسین، إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر، مجلة إدارة المجلد -1
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المرجع 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -2

.السابق
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المنازعات الإداریة الناجمة عن تطور الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یعرفها 

.)1(المجتمع الجزائري في الجوانب القانونیة خاصة في حیاته

الرجوع على هذا الأساس لابد من البحث عن مصدر القاعدة القانونیة الإجرائیة من خلال 

إلى القوانین الخاصة أو الموضوعیة، التي تنظم النشاط الذي كان موضوعه المنازعة الإداریة بین 

الأفراد أو الأشخاص القانونیة الخاصة والسلطة الإداریة التي صدر عنها القرار محل النزاع، حیث 

ئیة تبین كیفیة حل تشتمل هذه القوانین علاوة على القواعد الموضوعیة على قواعد شكلیة أو إجرا

.)2(المنازعة في إطارها الإداري والقضائي

إنّ القوانین الخاصة عندما تنظم التظلم الإداري یمكن أن تضع استثناءا عن القاعدة العامة 

بعدما كان ملغى ومن جهة )المحاكم الإداریة(فقد تجعل التظلم وجوبیا أمام المجالس القضائیة 

.ة بعدما كان وجوبیاأخرى تلغیه أمام مجلس الدول

غیر أن الحل أمام الهیئات الإداریة المستقلة یظهر أنه لم یتبع هذا المنطق، فالنصوص 

المنظمة لهذه الهیئات لم تشر إلى إجراء التظلم الإداري المسبق كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام 

مجلس الدولة، فهل التظلم الإداري وجوبي أم لا؟

لا یمكن تصوره أمام هذه الهیئات، فحسب تسمیتها هي هیئات بالنسبة للطعن الرئاسي، 

إداریة مستقلة لا تتبع لا الوصایة الإداریة ولا السلطة الرئاسیة، وبالتالي لا توجد سلطة أعلى منها 

.تأتمر بأوامرها

أما بالنسبة للطعن الولائي، فیفترض أن النصوص التي تنظم الطعون ضدّ هذه الهیئات لم 

استثناء، وأنّ الطعن ضدّ قراراتها العقابیة یقدم أمام مجلس الدولة، ففي هذه الحالة تنص على أي 

.إذ لا استثناء إلاّ بنص.یجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة

عمّار، عزاوي عبد الرحمن، تعدّد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري دار الأمل،معاشو-1

.15ص . 1999تیزي وزو، 
.17-16، المرجع السابق، ص ...معاشو عمّار، عزاوي عبد الرحمن، تعدّد مصادر القاعدة الإجرائیة-2
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غیر أنّ اتجاه مجلس الدولة كان غیر ذلك ففي قضیة البنك الجزائري الدولي ضدّ محافظ 

ار اللجنة المصرفیة القاضي بتعیین متصرف إداري مؤقت البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قر 

((لدى البنك الجزائري الدولي، حیث قضى المجلس بما یلي هذا الطعن یدخل في إطار المادة :

، المتعلق بالنقد والقرض، وأنّ هذه المادة 1990أفریل 14، المؤرخ في 10-90من القانون 146

ت المدنیة فیما یخص الإجراءات والآجال بحیث لا تنص تخرج عمّا هو مقرّر في قانون الإجراءا

.)1())یوما60على طعن مسبق وإنمّا تشترط فقط أن یرفع هذا الطعن في أجل 

إنّ التبریر الذي أتى به مجلس الدولة منتقد، والانتقاد یكمن في فحوى الحیثیة، فإذا كانت 

، لا تنص على طعن إداري 11-03من أمر107، تقابلها المادة 10-90من قانون 146المادة 

إذن فالمشرع لما أراد أن یضع .مسبق وإنما تشترط فقط أن یرفع هذا الطعن في أجل ستین یوما

استثناء على مواعید الطعن نص على ذلك صراحة، إذ أنّ الطعن أمام مجلس الدولة یقدم في أجل 

، وذلك )60(رض جعله ستون یوما ، لكن المشرع في قانون النقد والق)2(شهرین من تاریخ التبلیغ

تطبیقا لقاعدة لا استثناء إلاّ بنص، وطالما أنّ المشرع لم ینص صراحة في هذه المادة القوانین 

المنظمة للهیئات الإداریة المستقلة على استبعاد الطعن الإداري المسبق، فیفترض أنه في هذه 

جعل التظلم إلزامیا لمّا یكون الطعن أمام الحالة یجب العودة إلى قانون الإجراءات المدنیة الذي ی

.مجلس الدولة

عن مواعید الطعن فإن فهم أنه كلما وضع المشرع استثناءوحسب قضاء مجلس الدولة ی

شرط التظلم الإداري المسبق لا یمكن تطبیقه، وفي الحالة العكسیة أین یقدم الطعن وفقا للمواعید 

یة، فإن التظلم یكون وجوبیا، وبالتالي فالطعن ضد المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدن

قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز تقدم بعد تقدیم التظلم، فالمشرع لم یضع استثناء عن مواعید 

  .الطعن

، البنك الجزائري الدولي ضدّ محافظ البنك المركزي ومن 2003أفریل 01ر مؤرخ في مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرا-1

.138-135، ص 2003، 03معه، مجلة مجلس الدولة، عدد 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة؛ المعدل والمتمم، 1966جوان 08، المؤرخ في 154-66الأمر 280انظر المادة -2

.المرجع السابق
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نشیر في الأخیر أنّ شرط التظلم الإداري لا یمكن إثارته بالنسبة للطعون المقدمة ضدّ قرارات 

یعود للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، إذ نكون أمام مجلس المنافسة كون الاختصاص 

قضاء عادي طالما أنّ المشرع لم یضع استثناء عن قانون الإجراءات المدنیة حول هذه النقطة في 

.الأمر المتعلق بالمنافسة

مواعید الطعن:ثانیا

المحكمة یرفع الطعن أمام(:الإجراءات المدنیة على ما یليمن قانون280تنص المادة 

خلال شهرین من تاریخ تبلیغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري، )مجلس الدولة(العلیا 

في حالة سكوت السلطة الإداریة عن 279أو من تاریخ انتهاء المیعاد المنصوص عنه في المادة 

ات الغرفة هذا المیعاد یسري على الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة بحكم اختصاص)).الرّد

حیث ثم نقلها إلى مجلس الدولة، هذه المواعید تشكل القانون العادي في .الإداریة بالمحكمة العلیا

، غیر أنّ مختلف النصوص المؤطرة للهیئات )1(مجال أجال الطعن فیما یخص المنازعات الإداریة

حظ سكوت المشرع ففي بعض الحالات یلا.الإداریة المستقلة لا تتوافق دائما مع هذه القاعدة

.بشأنها، وفي حالات أخرى یقرّ أجالا غیر تلك المعروفة في قانون الإجراءات المدنیة

ففي المجال المصرفي فإنّ الأمر المتعلق بالنقد والقرض یشیر إلى أنّ الطعون المقدمة ضدّ 

ما بالإدارة قرارات اللجنة المصرفیة عندما تمارس السلطة العقابیة، أي تلك المتعلقة بتعیین قائ

مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأدیبیة یجب أن یقدم في أجل ستین یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ، 

عن قاعدة تقدیم ر أنّ هذه المادة لم تضع استثناء، لأول وهلة یظه)2(وإلاّ سیرفض الطعن شكلاّ 

ادل الشهرین غیر أنّه في الطعن في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ، فیقال أن مدّة الستین یوما تع

الحقیقة كلا الأجلین مختلفین، فمهلة الشهرین قد تزید عن الستین یوما إذا كشهري دیسمبر 

أوت، ویمكن أن تنقص في حالة ما إذا كنا أمام شهر فیفري ذو الثمانیة وجانفي أو جویلیة و

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولیة 1998ماي 30، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي 40انظر المادة-1

.وتنظیمه وعمله، المرجع السابق
.، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الأمر 107انظر المادة -2
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تبناه قانون الإجراءات إنّ الانتقال من الحساب بالأشهر الذي .والعشرون یوما مع شهر مارس

المدنیة إلاّ معیار الحساب بالأیام في مجال النقد والقرض یبین الطابع الاستثنائي لمواعید الطعن 

.ضدّ قرارات اللجنة المصرفیة

أمّا في مجال البورصة وكذا في مجال الاتصالات، فإنّ قرارات الغرفة التأدیبیة بالنسبة للجنة 

صة وقرارات مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات، تكون قابلة للطعن مراقبة وتنظیم عملیات البور 

.)1(أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ

في المجال المنجمي، فإن قرارات مجلس إدارة كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 

قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة تكون 

.)2(ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

وفي مجال اختصاص لجنة ضبط الكهرباء والغاز، فإنّ المشرع نص على أنّ قرارات لجنة 

، دون أن یشیر إلى آجال تقدیم )3(الضبط یمكن أن تكون موضوع طعن قضائي أمام مجلس الدولة

ا نقول أنه في هذه الحالة تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة؛ أي مدّة الشهرین الطعون ما تجعلن

  .أعلاه 280المنصوص علیها في المادة 

أخیرا بالنسبة لقرارات مجلس المنافسة، فإنّ الطعن یقدم إلى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

ر أنّ هذا الأجل یكون ثمانیة أیام الجزائر العاصمة في أجل شهرا ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار، غی

إنّ آجال الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة نفسها أجال .)4(بالنسبة للطعن في الإجراءات المؤقتة

، معدل ومتمم، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23المؤرخ في ، 10-93من المرسوم التشریعي 93انظر المادة -1

، المحدّد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000من قانون 17المنقولة، المرجع السابق؛ المادة 

.بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق
، المتضمن قانون المناجم، المرجع 2001جویلیة 03، المؤرخ في 02-01من القانون رقم 48انظر المادة المادة -2

.السابق
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق 2002فیفري 05، المؤرخ في 01-02من القانون 149انظر المادة -3

.القنوات، المرجع السابق
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، 2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03من الأمر 63انظر المادة -4
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، رغم أنّ الطعن لیس استئنافا )1(استئناف الحكم الصادرة عن المحاكم أمام المجالس القضائیة

.یئة إداریةفمجلس المنافسة لیس هیئة قضاء درجة أولى وإنّما ه

إنّ دراسة مواعید الطعن ضدّ القرارات العقابیة للهیئات الإداریة المستقلة تظهر الطابع 

الفوضوي لهذه الآجال، فالمشرع أحیانا یعتمد نظام الحساب بالأیام، وأحیانا بالأشهر، فیكون ستون 

.وجد له أي تبریروبالنتیجة یكون تعدّد الآجال وهذا التعدّد لا ی.یوما أو ثلاثین، أو یسكت

المطلب الثاني:

شروط دعوى المسؤولیة 

بعد أن حددنا في المطلب الأول مختلف الشروط اللازمة لقیام مسؤولیة الإدارة على أساس 

المخاطر ، وكذلك الحالات التي تعفى فیها من المسؤولیة أو تخفض ننتقل في هذا المطلب الى 

یرفعها المتضرر من نشاط الإدارة ، وتطبیقا للمبدأ القائل دراسة شروط قبول دعوى التعویض التي 

بضرورة رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة فلابد أن نتطرق لمسالة تحدید الشخص 

المسؤول ، إذ لابد أن ینسب الفعل الضار الذي وقع إلى الشخص الإداري المسؤول فكیف یتم 

من قانون 13ى المنصوص علیها في المادة تحدیده ؟ ثم نتطرق إلى باقي شروط رفع دعوى الدعو 

الإجراءات المدنیة و الإداریة  ونتعرض فیما بعد لمسألة الاختصاص، مع الوقوف عند مدى 

دعوى ، و مدى تقیدها بمیعاد معيوجوب القرار الإداري المسبق في هذه ال

الفرع الأول :

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة توافر الشروط المذكورة في المادة 13

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة علىً  لا یجوز لأي شخص 13/1تنص المادة 

.ائمة أو محتملة یقرها القانون ً التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة ق

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، المعدل والمتمم، 1966جوان 08، المؤرخ في 154-66الأمر 102انظر المادة -1

.المرجع السابق
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وتطبیقا للمبدأ القانوني القائل بأن الدعوى لا ترفع إلا من ذي صفة على ذي صفة تحت 

طائلة عدم القبول فلابد إذن من توافر شرط الصفة في كل من المدعي المتضرر من نشاط الإدارة 

و المدعى علیه و المتمثل في الجهة الإداریة المسؤولة على الأفعال الضارة 

شخصیا كما لابد من توافر شرط 1یثبت بأن الأضرار قد لحقت بهوعلیه فعلى المدعي أن

المصلحة بأن یقع الاعتداء على حق یعترف به القانون و یحمیه إضافة  أن تكون هذه المصلحة 

قائمة و حالة بأن یكون الاعتداء قد وقع فعلا على الحق المحمي قانونا مما أدى الى حرمان 

.ع بهامن المنافع التي كان یتمتالشخص

و یقع على المتضرر عبئ تحدید الشخص الإداري المسؤول عن النشاط الذي ألحق به 

انطلق من مبدأ أن الإدارة  و و نظرا لصعوبة تحدید ذلك فإن الفقه الإداري وضع معاییر،أضرار

وعلیه فإن مسؤولیة .لا ترتكب أخطاء شخصیة  وبالتالي استبعدت مسؤولیة الإدارة الشخصیة 

.2تكون ، إما عن عمل الغیر أو عن الأشیاء الإدارة

وقبل التطرق لهاتین النقطتین لابد من الإشارة إلى أن الشخص الإداري المسؤول لابد أن 

800تتوافر فیه شروط الشخص المعنوي العام بأن یكون من ضمن الأشخاص المحددة في المادة 

شخصیة القانونیة و الذمة المالیة المستقلة و من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و أن یتمتع بال

أهلیة التقاضي حتى یمكن مقاضاته أمام القضاء

تحدید الشخص الإداري المسؤول في إطار المسؤولیة الإداریة عن عمل الغیر

نظرا لتعدد نشاطات الإدارة بطبیعتها المختلفة وخصائص موظفیها وجب التفریق بین 

:الحالات التالیة 

إذا كان الموظف ینتمي إلى إدارة واحدة ، :حالة الموظف الذي یتمتع بإزدواجیة الوظائف 1-1

فإن الدعوى القضائیة توجه ضد الإدارة التي یشتغل بها الموظف ، أما إذا كان ینتمي إلى عدة 

.47إلى45ص–الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقھاء و أحكام القضاء -عمر زودة 
1

2
.124ص -1995الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة -ي المسؤولیة الإداریة دروس ف-رشید خلوفي -
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إدارات فهنا وجب على المدعي في دعوى التعویض أن یرفعها ضد الإدارة المستفیدة من العمل 

.یتسبب في حدوث الضررالذي 

هنا یطرح السؤال هل الإدارة الوصیة هي المسؤولة أم :حالة ممارسة الوصایة الإداریة 1-2

عندما یكون العمل المضر نتیجة عملیة حلول .الإدارة الموصى علیها هي الجهة الإداریة المسؤولة

هنا الإدارة الموصى علیها ,الإدارة الوصیة محل الإدارة الموصى علیها حسب ما نص علیه القانون

أماعندما یكون العمل المضر نتیجة عمل الإدارة الوصیة في إطار .هي الجهة الإداریة المسؤولة

صلاحیاتها الخاصة فهنا الإدارة الوصیة هي المسؤولة عن تعویض الضرر كما یمكن للإدارة 

.1الموصى علیها دفع تعویض ثم الرجوع على الإدارة الوصیة

كأن تتدخل إدارتین أو أكثر لتحقیق عمل أو :تداخل اختصاصات سلطة إداریة حالة1-3

نشاط واحد وأحسن مثال على ذلك یتمثل في الأضرار التي یتعرض لها التلامید في المدارس 

الأساسیة أو الثانویة ، وبالتالي إذا كان الضرر مترتب عن عدم أو سوء صیانة الأقسام المدرسیة 

، فهنا تكون البلدیة أو الولایة هي الجهة الإداریة المسؤولة ، أما إذا كان سبب أو المبنى المدرسي

حدوث الضرر یعود إلى خطأ في الرقابة ارتكبه المعلم فهنا الدولة ممثلة في الوزیر المكلف بالتربیة 

.2الوطنیة أو الوزیر الوصي على المؤسسة هي الجهة الإداریة المسؤولة

تحدید الشخص الإداري المسؤول في إطار المسؤولیة عن الأشیاء 

یتعلق الأمر في هذا الموضوع بالضرر الناتج عن الأشغال العمومیة و المبنى العمومي فقط 

، ویتمثل الأشخاص اللذین یكونون مسؤولین عن الضرر الناتج عن الأشغال العمومیة أو المبنى 

لمستعمل أو المكلف بصیانة المبنىا صاحب المبنى ، المقاول ، صاحب الإمتیاز،:العمومي في 

:وهو ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل فیما یلي

1
.126-125ص -1995الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة-قانون المسؤولیة الإداریة -رشید خلوفي 

2
-2007الجزائر–دار الخلدونیة -الطبعة الأولى-دروس في المسؤولیة الإداریة الكتاب الثالث نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة -لحسین بن شیخ آث ملویا 

.20ص 
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یة ، الشخص العام الذي یتم العمل ـ  یعتبر صاحب المبنى العمومي أو الأشغال العموم

وعلیه فإن مسؤولیته قائمة عن جمیع الأضرار الناتجة ,لحسابه ویعد هو المسؤول عن المشروع

أدار الشغل لعمومي و ما على الضحیة إلا رفع دعوى ضد مالك المبنى  أو منعن ذلك المبنى ا

فلا یكون مسؤول إلا عن الأضرار المتصلة بتنفید الأشغال :ـ بالنسبة للمقاول .العمومي 

وللمتضرر الخیار ما بین رفع دعوى التعویض ضد مالك المبنى العمومي ، أو صاحب الشغل 

,د الإثنین معا و ضد المقاول أو ضالعمومي أ

"ـ بالنسبة لصاحب الإمتیاز  وهو الشخص الذي تكلفه الإدارة بإنجاز عمل یتقاضى أجرا :

غیر مفلس فهو من و بالتالي فإن كان صاحب الإمتیاز"عنه بواسطة استغلال المشروع المبني

یتحمل المسؤولیة وفي حالة العكس فإن الدعوى القضائیة ترفع ضد الجهة الإداریة مالكة المبنى 

.1العمومي أو الاشغال العمومیة

إذا استعملت إدارة معینة لمبنى عمومي تابع لإدارة :ـ بالنسبة لمستعمل المبنى العمومي

.بنى العموميأخرى فإن دعوى التعویض ترفع ضد مستعمل الم

بأن تكلف جهة إداریة بصیانة مبنى عمومي تابع :ـ بالنسبة للمكلف بصیانة المبنى العمومي

.2لجهة إداریة أخرى فللمتضرر الخیار ما بین رفع دعوى ضد المكلف بالصیانة أو مالكة المبنى

وعلیه فإذا لم تتوافر الشروط المذكورة أعلاه یترتب على ذلك عدم قبول الدعوى وللقاضي 

.3إثارة انتفاء الصفة من تلقاء نفسه

1
.248ص -دیوان المطبوعات الجامعیة-1992طبعة-ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد-المنازعات الإداریة -أحمد محیو 

2
.129ص -1995الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة -روس في المسؤولیة الإداریة د-رشید خلوفي 

3
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 13/2المادة -
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الفرع الثاني:

شرط توقیع العریضة الافتتاحیة من محام

من قانون الإجراءات المدنیة التي كانت تجیز رفع 169خلافا لما نصت علیه المادة 

، فإن 1أمام المجلس القضائي بعریضة مكتوبة و موقعة علیها من الخصم أو من محامالدعوى 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تشترطان أن تكون العریضة موقعة  826و  815المادتین 

.من محام وأن یتم تمثیل الخصوم من طرفه كذلك تحت طائلة عدم القبول

من 800لة و الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة فإنها تعفي الدو 827أما المادة 

.التمثیل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل 

تحیل إلى البیانات المنصوص علیها في 816وبالنسبة لقبول العریضة الافتتاحیة فإن المادة 

و أن تتضمن فلابد على وجه الخصوص أن تكون العریضة الافتتاحیة مكتوبة،و علیه.15المادة 

إضافتا إلى ملخص الموضوع و مستندات الطلب و ذكر الجهة القضائیة جمیع بیانات الأطراف،

2.التي ترفع أمامها الدعوى و عدد النسخ بعدد الخصوم

الفرع الثالث:

شرط الإختصاص

الدعاوي الإداریة الأخرى و بالإضافة إلى الشروط العامة دعوى التعویض كغیرها من 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من صفة و مصلحة ، 13المنصوص علیها في المادة 

.قضائیة المختصة نوعیا و إقلیمیافإنه یشترط لقبولها أن ترفع أمام الجهة ال

المبدأ العــام 

أمام المحاكم الإداریة و ذلك تحت طائلة عدم لا بد على المدعي أن یرفع دعواه

من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة على800الاختصاص النوعي ، إذ تنص المادة 

1 -23/02/2008المؤرخ في )08/09(شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة قانون –بربارة عبد الرحمن 

.425ص -2009ااجزائر-منشورات بغدادي

دیوان –الطبعة الخامسة –الھیئات و الإجراءات–الجزء الأول–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة –مسعود شیھوب 
.299إلى289ص -2009الجزائر -المطبوعات الجامعیة 2
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أن المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامة في الدعاوي القضائیة التي تكون الدولة أو 

801الاداري طرفا فیها ، ولقد فصلت المادة الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع

هذه الدعاوي الإداریة و ذكرت في الفقرة الثانیة منها على اختصاص المحاكم الإداریة في النظر 

أخد بالمعیار وعلیه فان المشرع قد.في دعاوي القضاء الكامل ،و من بینها دعاوي التعویض 

.العضوي كمبدأ عام

 الاستثنــاء

من قانون الإجراءات المدنیة و  801و800المبدأ العام الذي جاءت به المادتین خروجا عن 

جاءت باستثناء بحیث تختص المحاكم العادیة بالنظر في المنازعات 802الإداریة ، فإن المادة 

المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة الى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة 

، هذا بالنسبة للاختصاص لولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريللدولة أو ا

الاختصاص :من نفس القانون تنص على أن803الإقلیمي فإن المادة أما الإختصاصالنوعي

فإن  37من القانون و بالرجوع للمادة  38و 37الإقلیمي للمحاكم الإداریة یتحدد طبقا للمادتین 

اختصاص الجهة القضائیة یحدد بدائرة اختصاص موطن المدعى علیه ، وإذا لم یكن له وطن 

.وطن المختار في حالة اختیار موطن معروف ففي آخر موطن له أو الم

فتنص على حالة تعدد المدعى علیهم بحیث یؤول الاختصاص إلى الجهة 38أما المادة 

في دائرة اختصاصها موطن أحدهم القضائیة التي یقع

هو أن الاختصاص الإقلیمي للمحاكم 803وعلیه فالمبدأ العام الذي جاءت به المادة 

.دعى علیه داریة یحدد بموطن المالإ

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بحیث نصت 804أما الاستثناء فلقد حددته المادة 

الفقرة الثانیة منها على أنه في مادة  الأشغال العمومیة یؤول الاختصاص الى المحكمة التي یقع 

ى أنه في مادة أما الفقرة السابعة منها فتنص عل,في دائرة اختصاصها مكان وقوع  الفعل الضار

فإن الاختصاص یعود إلى ,التعویض عن ضرر ناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري

.المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار
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وبالتالي فكلما تعلق الأمر بطلب تعویض عن أضرار ناتجة عن أشغال عمومیة أو عن 

ثبت تقصیر الإدارة في اتخاذ التدابیر اللازمة تجمعات و تجمهرات أو عن الكوارث الطبیعیة متى 

لتفادي وقوع الضرر فإن الاختصاص في نظر الدعوى یعود الى المحكمة التي وقع في دائرة 

ع الفعل الضار بالنسبة للثانیةاختصاصها مكان تنفیذ الأشغال بالنسبة للأولى و مكان وقو 

مي للمحاكم الإداریة من النظام العام ولا بد من الإشارة إلى أن الاختصاص النوعي و الإقلی

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و بالتالي فللخصوم إثارة الدفع 807حسب نص المادة 

.بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت علیها الدعوى و للقاضي إثارته من تلقاء نفسه 

الفرع الرابع:

عدم اشتراط القرار السابق و المیعاد

یجب أن یرفق مع ً: من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 819/1المادة تنص 

العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري تحت طائلة عدم 

.عون فیه ما لم یوجد مانع مبرر ً القبول القرار الإداري المط

حد للخلاف الفقهي الذي كان قائما من قبل حول وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد وضع 

حیث أنه 1مدى اشتراط إرفاق القرار الإداري بالعریضة الإفتتاحیة كشرط لقبول دعوى التعویض

نص صراحة بأن شرط إرفاق العریضة بالقرار الإداري  المطعون فیه لا یكون إلا بالنسبة للدعاوى 

مشروعیة القرار الإداري  ویعتبر هذا أمر منطقي لأن الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى

الضرر الذي وقع على المتضرر ناتج عن عمل مادي صادر من الإدارة ولیس عمل قانوني ، وأن 

الهدف من رفع  دعوى التعویض هو فحص مدى مشروعیة الفعل المادي ثم الانتقال إلى تقدیر 

ر قرار إداري ة ، وبالتالي فما الفائدة من استصداالتعویض متى ثبت وقوع الضرر و العلاقة السببی

.في مثل هذه الحالة

1
الجزائر -دار الخلدونیة-2007الطبعة الأولى-الكتاب الثالث نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة-لحسین بن شیخ آث ملویا دروس في المسؤولیة الإداریة

38إلى30ص-2007
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تنص على أنهً  829أما بالنسبة للمیعاد فإن المادة 

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر ، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة 

الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي ً من القرار الإداري

و باعتبار أن دعوى التعویض متعلقة بعمل مادي صادر من الإدارة و لیس عمل قانوني 

غیر متعلقة إلا بالدعاوي التي 829فیمكننا أن نستنتج أن میعاد الأربعة أشهر المحددة في المادة 

).ق إ م إ 819المادة (داري المسبق  یشترط فیها القانون القرار الإ  

المركز (في قضیة 13/01/1991و لقد ذكرت الغرفة الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ 

"فریق ك و من معه(ضد )الاستشفاء الجامعي  بأن قضایا التعویض غیر مقیدة بأجل محدد ما)

یرى بأن دعوى التعویض "مسعود شیهوب"كما أن الأستاذ .1"دامت الدعوى لم تتقادم بعد

.2المؤسسة على عمل مادي أو عقد لا تقید بمیعاد معین

وعلیه یمكننا أن نخلص إلى أن شرط المیعاد بالنسبة لرفع دعوى التعویض غیر موجود  

.فهي تخضع للأحكام العامة المتعلقة بتقادم الحق

1
)فریق ك و من معھ(ضد )المركز الاستشفاء الجامعي(قضیة 75670رقم 13/01/1991قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

.376ص –دیوان المطبوعات الجامعیة–الطبعة الخامسة –الجزء الأول الھیئات و الإجراءات –المبادئ العامة للمنازعات الإداریة –مسعود شیھوب 
2
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الضبطیة هو جمعها بین الخاصیة في الأخیر نستخلص أنُ أهم ما یمیُز هذه السلطات 

قضائیة جدُ هامة لصالحها تحت غطاء كما تمٌ تخویلها إختصاصاتالإستقلالیة، و الإداریة

الفعُالیة و المرونة، و قد سعت هذه الدراسة إلى البحث عن مدى تكریس الرُقابة القضائیة على 

سلطات الضبط المستقلة خاصة أمام ربط هذه السلطات بالخاصیة الإداریة و الإستقلالیة التي 

.كانت أو وصائیةسلمیة إجماع الفقهاء عدم الخضوع لأیة رقابة حسبتعني 

كما یساهم القاضي في نظام الضبط بمناسبة الطعون المرفوعة ضد قرارات سلطات الضبط 

الإقتصادي و ذلك باستعمال الطریقة القضائیة لفض النٌزاعات المترتبة على فتح الإحتكارات 

الكبرى للمنافسة حیث تأتي رقابته لتصحیح وضع غیر صحیح وذلك لأنُ سلطة الضبط لیست 

.یئة قضائیة، وهذا ما یبین مظاهر مسؤولیتها الإداریةه

:المبحث الثاني

إشكالات دعوى المسؤولیة الإداریة

المطلب الأول 

في تحدید القاضي المختصقصور النصوص القانونیة 

إذا كان المشرع والاجتهاد القضائي الفرنسي قد فصلا بشأن الاختصاص القضائي في مجال 

المرفوعة ضد قرارات السلطات الإداریة المستقلة  وخصوصا تلك التي مسها الطعون بالمسؤولیة 

لجنة عملیات البورصة، مجلس المنافسة،(تحویل الاختصاص القضائي لصالح القاضي العادي 

،إلا أن المشرع الجزائري عبر مختلف النصوص المنشئة لهذه السلطات،)وسلطة ضبط الاتصالات

باستثناء الطعون ضد قرارات لجنة تنظیم عملیات (موجهة ضد قراراتهالم یحدد لا طبیعة الطعون ال

، ولا الجهة القضائیة المختصة في )البورصة ومراقبتها التي نص المشرع على أنها طعون بالإلغاء

.مجال دعوى التعویض

لذلك ومن أجل البحث عن البحث عن القاضي المختص في الطعون المقدمة ضد قرارات 

واستثناء على الأحكام لخاصة بالتعویض سوف نستند على أحكام القانون العامهذه الهیئات وا

.المتعلقة بقانون المنافسة
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:الفرع الأول

أحكام القانون العام

لقد ربط المجلس الدستوري الفرنسي دعوى المسؤولیة بالسلطة القمعیة التي تمارسها السلطات 

كما .كفیلة بحمایة حقوق و حریات الأفراد  الدستوریةالإداریة المستقلة، واعتبرها ضمانة أساسیة 

كرس المشرع الفرنسي حق التقاضي في رفع دعوى التعویض ضد القرارات المتضمنة توقیع

فاختصاص مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال یتعدى دعوى الإلغاء إلى دعوى جزاءات،

.التعویض

في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد الهیئات الإداریة أما المشرع الجزائري فقد میز بین الاختصاص

أین ترفع أمام مجلس الدولة و هذا الأخیر لا یتعدى -المستقلة أثناء ممارستها لسلطتها القمعیة

لم  تشر إلیها النصوص المنظمة للسلطات الإداریة في حین دعوى التعویض، -دوره إلغاء القرار

.المستقلة

فإنه یجوز لمجلس الدولة بمناسبة نظر دعاوى الإلغاء المرفوعة طبقا لقاعدة من یملك الجزء، لكن

أمامه التصدي لطلبات التعویض باعتبارها طلب فرعي للطلب الأصلي المتمثل في الإلغاء سواء 

أما إذا أراد المتضرر أن یرفعها .)1(كانت الدعویین في عریضة واحدة أو في عریضتین مختلفتین

ثم یتجه إلى مستقلة عن دعوى الإلغاء فما علیه إلا أن ینتظر قرار مجلس الدولة بالإلغاء،

إذ یجد المتضرر وهو ما فیه مضیعة للوقت،.المحكمة الإداریة لرفع دعوى التعویض من جدید

.نفسه في قضیة واحدة أمام جهتین قضائیتین مختلفتین

بالرغم یجوز للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا،'':من قانون الإجراءات المدنیة الملغى على ما یلي276/2تنص المادة -1

أو عریضة أخرى مرتبطة بالأولى،تنص في الطلبات المرتبطة التي تضمنها نفس العریضة،من أي أحكام مخالفة،

.''وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقةوقوعه إلى القرار المطعون فیه،والخالصة بالتعویض عن الضرر المنسوب 
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فمن جهة قد لا یستعمل الطرف الطاعن ذه البساطة،غیر أن الوضع في الحقیقة لا یكون دائما به

حقه في المطالبة بالتعویض أمام مجلس الدولة بموجب طلب فرعي مرتبط ما عن طریق تصرفاتها 

.)1(دون أن تصدر عنها قرارات قابلة لأن تكون محل طعن بالإلغاء

كما ین الحالتین،وهنا یثور التساؤل في تحدید الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولیة في هات

التساؤل أیضا على من ترفع الدعوى فیما إذا تعلق الأمر بالسلطات الإداریة التي لم یمنحها 

القانون الشخصیة المعنویة مثل مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة و لجنة الإشراف على 

.التأمینات

فإن دعاوى المسؤولیة توجه ضد ففیما یتعلق بالسلطات الإداریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة

نجد الدولة، وبالرجوع إلى القاعدة العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

منه تمنح اختصاص النظر في الطعون الرامیة إلى طلب التعویض للمحاكم الإداریة 807المادة 

.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةالبلدیة أو الولایة،في منازعات مسؤولیة الدولة،

فإن دعاوى المسؤولیة أما بالنسبة للهیئات الإداریة المستقلة التي تتمتع بالشخصیة القانونیة،

فمفهوم المؤسسة العامة ذات .السالفة الذكر801غامضة لعدم التطرق إلیها من المشرع في المادة

كونها مستقلة عن كل رقابة ف من الهیئات الإداریة،الطابع الإداري لا یمكن أن یحتوي هذا الصن

.رئاسیة أو وصائیة

حیث أن المشرع لم یتفطن إلى هذا الإشكال أثناء استحداثه لقانون هذا ما یجعلنا أمام فراغ قانوني،

،عندما أغفل إدراج هذه الهیئات في أحد أصناف 2008الإجراءات المدنیة و الإداریة سنة

.من نفس القانون 801و 800ي نص المادتین الأشخاص الإداریة ف

فإذا كان الفقه یجمع على تبني المشرع للمعیار العضوي في توزیع الاختصاص بین القاضي 

فإنه في حقیقة الأمر لم یقم سوى بتعداد تشریعي لبعض الأشخاص الإداري و القاضي العادي،

مراقبة عملیات البورصة لومات التي تنشرها لجنة  تنظیم و فمثلا یمكننا تصور الضرر الذي یمكن أن تسببه المع-1

.ذه الإجراءات التأدیبیةخاصة إذا تبین فیها البطلان لهالمتضمنة إجراءات تأدیبیة في حق وسیط في عملیات البورصة،

و لكن لها ترفع دعوى حیث یمكن للمؤسسة أن تفقد جزء كبیر من زبائنها و بالمقابل لا یمكن أن ترفع دعوى الإلغاء،

)cosoB(المسؤولیة ضد هذه السلطة
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یجعل هذا المعیار غیر مجدي العامة التي تخضع منازعتها لاختصاص القضاء الإداري، مما 

بمجرد خروجها عن الأشكال التقلیدیة للأشخاص العامة لتصور نظام منازعات یطبق على أجهزة 

.)1(خاصة كالسلطات الإداریة المستقلة

من قانون الإجراءات المدنیة و 800لذلك بات من الضروري إعادة النظر في صیاغة المادة 

حقیقي قائم على مفهوم الشخص المعنوي العام غیر الدولة مع تكریس معیار عضوي الإداریة،

البلدیة و المؤسسة العمومیة ذات الصیغة الإداریة، وهو المفهوم الذي یحتوي السلطات الولایة،

.الإداریة المستقلة

:الفرع الثاني

قة بقانون المنافسةالأحكام المتعل

یمكن لكل شخص '':المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم48المادة تنص

وفق مفهوم أحكام هذا الأمر طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة،

.''أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

ظهر لنا عدم دقة المشرع في تحدید القاضي المختص في تفمن خلال أحكام هذه المادة،

فإذا كان المشرع الفرنسي قد فصل في .دعاوى المسؤولیة المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة

هذه المسألة بجعل دعاوى المسؤولیة  المرفوعة ضد مجلس المنافسة موجهة ضد الدولة بسبب 

مر یختلف بالنسبة لمجلس المنافسة في القانون فإن الأ غیاب الشخصیة القانونیة لهذا المجلس،

مما یجعله أهلا للتقاضي كبقیة الأشخاص حیث یتمتع هذا الأخیر بالشخصیة القانونیة،الجزائري،

.العامة

ففي هذه الحالة، هل للمتضرر أن یرفق دعوى الإلغاء التي رفعها أمام الغرفة التجاریة 

تعویض؟ أم أن هذه الغرفة یقتصر اختصاصها على لمجلس قضاء  الجزائر العاصمة بطلب  ال

إلغاء القرار، في حین طلب التعویض یعود إلى القاضي الإداري الذي یسترجع في هذه الحالة 

اختصاصها الأصلي؟

1-ZOUAIMIA(r ) «le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
Algérien» ;op .cit ;p 19
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في الحقیقة رغم أن الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي في النظر في الطعون المرفوعة 

أن یستبعد به الاختصاص الأصلي للقاضي الإداري للنظر لا یمكن ضد قرارات مجلس المنافسة،

أي توحید في دعاوى المسؤولیة إلا أن هذا التفسیر لا یتماشى و الغایة من هذا التحویل،

عقید حیث یؤدي إلى تجزئة منازعات مجلس المنافسة و ت.المنازعات في مجمع  اختصاص واحد

لغاء أمام مجلس قضاء الجزائر، وطعنا بالمسؤولیة تقدیم طعنا بالإالإجراءات بالنسبة للمتقاضي ل

.أمام القاضي الإداري

السالفة الذكر،48وعلیه، وقصد ضرورة توحید الاختصاص القضائي بالنظر إلى المادة

یمكن التسلیم باختصاص مجلس قضاء الجزائر في مجال مسؤولیة مجلس المنافسة عن قراراته،

.)1(ضائي في مجال المنافسة تحت ظل المحكمة العلیاحیث یمكن بذلك توحید الاجتهاد الق

لهذا كان على المشرع تبني هذا الحل و إدراجه كاستثناء لما یعود به من مصلحة على 

.المتعاقدین، وتجنب التنازع الإیجابي و السلبي للاختصاص بین القضاء العادي و القضاء الإداري

الثانيالمطلب 

دعوى المسؤولیةالقانون الواجب التطبیق على 

ما هو النظام القانون الذي سیطبق على مسؤولیة هیئات الضبط المستقلة، فهل یتعلق الأمر 

بقواعد القانون المدني أو أحكام خاصة؟

باستقراء الاجتهاد القضائي، نلاحظ أن غیاب موقف موحد في الموضوع، فتارة یعتمد على 

.على قواعد القانون المدنيقواعد القانون العام، وتارة أخرى یؤسس أحكامه

فبعدما كانت منعدمة، أصبحت محدودة  على إثر )2(مرت مسؤولیة الإدارة بعدة مراحل،

، ثم كرس مجلس الدولة 1911الشهیر تم إقرار المسؤولیة الإداریة ابتداء من "بلانكو"صدور حكم 

.الفرنسي مسؤولیة الإدارة عن تابعها

محكمة في فقرته الثالثة على أن ال1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 152تنص المادة -1

.العلیا ومجلس الدولة یضمنان توحید الاجتهاد القضائي
.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 09المادة -2
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سلطات الضبط القطاعیة، علینا التعرض أولا إلى موقف قبل التعمیق في أساس مسؤولیة 

).ثانیا(، ثم البحث في التشریع الجزائري )(قه المقارنالف

الفرع الأول

البحث عن موقف الفقه المقارن

أباح مجلس الدولة الفرنسي للأفراد اختصاص جهة الإدارة، ومطالبتها بالتعویض عن 

، إلا أنه لا یوجد إجماع حول أساس قیام هذه )1(كبالأضرار التي أصابتهم جزاء الخطأ المرت

.المسؤولیة، إذ اختلف موقف الاجتهاد القضائي من حقبة زمنیة لأخرى

معیار الخطأ العمدي: أولا

یعتبر معیار الخطأ العمدي من أقدم المعاییر التي قال بها الفقه، وهو یقوم على البحث في 

:بأنه"لافرییر"وقد عرفه الفقیه .مسلك الموظف وأهدافه

التصرف الذي یكشف عن ضعف الاهتمام، خلافا للخطأ المرفقي الذي یصد المسؤولیة عن "

)2(".رجل الإدارة، لأنه غیر مطبوع بالطابع الشخصي

معیار الخطأ المحتمل:ثانیا

.، بأن الخطأ الشخصي هو الذي یمكن فصله عن الوظیفة مادیا أو معنویا"هوریو"قال الفقیه 

ویعتبر الفصل مادیا، إذا كانت الوظیفة لا تتطلب القیام به أصلا، ویكون الفصل معنویا إذا كانت 

.الوظیفة تتطلب القیام بالعمل ولكن لغرض آخر غیر الذي أراد الموظف تحقیقه

المسؤولیة على أساس الخطأ الجسیم:ثالثا

یؤخذ بالخطأ الجسیم  (la faute lourde) كمعیار لإقرار مسؤولیة الإدارة، فكیف یمكن )3(

تمییزه عن الخطأ البسیط؟

إلى اعتبار الموظف مرتكبا لخطأ شخصي، كلما كان الخطأ المنسوب "جیز"ذهب الفقیه 

إلیه جسیما، بحیث لا یمكن اعتباره من المخاطر العادیة التي یتعرض لها في أداء عمله الیومي، 

1 - PAILLET Michel : la responsabilité administrative, Op.Cit. P.P 01, 10.
.15، ص 2004، 05، مجلة مجلس الدولة، عدد "مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا":فریجة حسین-2
,18ص,المرجع نفسھ,فریحة حسین- 3
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والخطأ .یتجاوز فقط حدود سلطته، بل یصل إلى حد التعسف فیهاإلى حد یمكن القول بأنه لا 

الجسیم هو ذلك الخطأ الذي یتجاوز المخاطر العادیة للوظیفة، أو بعبارة أخرى هو ذلك الخطأ 

ونلاحظ في هذا المقال، .الذي لا یمكن قبوله أو إیجاد عذر لارتكابه ولا یمكن التسامح فیه

.صعوبة إثبات هذا المعیار

معیار الخطأ الجسیم مهجورا من فقه القانون الإداري، نظرا لتغیر دور الدولة من أصبح

المتدخلة إلى الضابطة، وكذا صعوبة إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ الجسیم من جهة والنتیجة 

الضارة من جهة ثانیة، كما أنه عادة ما یكون المرتفق في مركز أدنى من مركز الإدارة التي 

.متیازات السلطة العامةتستعمل ا

رغم المحاولات الفقهیة والاجتهادات القضائیة لتحدید مفهوم الخطأ الجسیم، تبقى هذه الفكرة 

، كونها لیست "بلونكو"مبهمة، وربما یعود ذلك إلى خصائص المسؤولیة الإداریة التي وضعها حكم 

اجات المرفق، وضرورة التوفیق بالعامة ولا المطلقة، بل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع بحسب ح

فالطابع المرن لفكرة الخطأ الجسیم، جعل القاضي یغیر من )1(.بین حقوق الدولة والحقوق الخاصة

كموقفه، فجعل تطبیق فكرة قیام مسؤولیة الدولة بمناسبة نشاط الهیئات الإداریة المستقلة، مستبعدة 

)2(.1964ولم تعرف إلا مرة واحدة في فرنسا سنة 

رع الثانيالف

موقف المشرع الجزائري

إن الظروف الخاصة التي مر بها النظام القضائي الجزائري جعلت موقف القضاء متذبذبا، 

فلم یستقر الاجتهاد القضائي الجزائري على موقف واحد بشأن القانون الواجب التطبیق على 

.علیا أو مجلس الدولةموضوع منازعة دعوى المسؤولیة، ویظهر ذلك سواء في قرارات المحكمة ال

موقف المحكمة العلیا: أولا

في بادئ الأمر بما توصل إلیه فضاء مجلس الدولة )الغرفة الإداریة(أخذت المحكمة العلیا 

.1963جوان 03الفرنسي، بحیث أقرت مسؤولیة الإدارة حتى بدون خطأ في قرارها الصادر في 

.78، ص 1983المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :محیو أحمد-1
2
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الأضرار اللاحقة بالأفراد دون اعتبار لقواعد القانون في قضیة أخرى، أقرت بمسؤولیة الإدارة عن 

، قضت بصفة قطعیة بأن مسؤولیة الإدارة خاصة لا 1982المدني، لكن في قرار صدر عنها في 

، 1973فیفري 08الصادر في )1("بلانكو"یمكن أن تخضع للقانون المدني مما یؤكد الأخذ بحكم 

من القانون المدني، 136ة الإدارة على أساس المادة غیر أنه في قراراتها اللاحقة قضت بمسؤولی

)1(.الذي یعالج مسألة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة، نفس الموقف اتخذه في مناسبات أخرى

موقف مجلس الدولة:ثانیا

قضى مجلس الدولة الجزائري في أول قضیة عرضت علیه، بمسؤولیة الإدارة عن الأضرار 

غیر أن هذا الموقف لم .)2(المرفق، وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والأفرادالظروف وحاجة 

یدم طویلا، إذ سرعان ما تراجع مجلس الدولة عن موقفه، وتبنى نفس موقف المحكمة العلیا، بشأن 

و  136تقریر مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة، وكذا مسؤولیة حارس الشيء استنادا إلى المواد 

)3(.تقنین المدنيمن ال138

إذا كانت هذه الحلول مقبولة في ظل وحدویة القضاء، فإن الأمر لیس كذلك في ظل  

، بل )4(الازدواجیة القضائیة، فلیس من المنطقي إلزام القاضي الإداري بتطبیق قواعد غریبة عنه

یجب تحدید معیار آخر لإقامة المسؤولیة، والتخلي عن تطبیق أحكام القانون المدني التي غالبا ما 

لا تنصف المتعاملین الاقتصادیین في الحصول على التعویض المناسب، وكذا خوصصة قانون 

نوع من الضبط الاقتصادي، عوض الإحالة في كل مرة إلى القواعد العامة التي لا تتلاءم مع هذا ال

.المنازعات

1

المجلة القضائیة، و من معھم، ك) _قرار رقم 75670،صادر في 1991/01/13،قضیة المركز الإستشفائي الجامعي ضد فریق) 1
127،ص02،1996عدد

2
ZOUIMAIA RACHID , droit de la régulation économique, berti édition, alger,2006,p185 .
العدد الأول , , مجلة مجلس الدولة صادر في  1999/02/01,یتعلق بمسؤولیة مرفق الشرطة عن خطأ أحط موظفیھا, قرار رقم 14043, _3

,91ص,2002
3

، یتعلق بقضیة حول مسؤولیة بلدیة عن موت طفل نتیجة سقوطھ في بئر تملكھ ھذه البلدیة، 31/05/1999صادر في 160017قرار رقم _4
المجلة القضائیة، عدد 01، 2000، ص99.

العدل ضد الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین، المجلة القضائیة، عدد  صادر في 2000/06/24، یتعلق بقضیة وزارة قرار رقم 004827 -
.171، ص2002، 02

صادر في 2001/11/12، یتعلق بقضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، المجلة القضائیة، عدد 06، 2005، ص61. قرار رقم 006614 -
4
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فلم یصدر أي إجتهاد من مجلس ,أمٌا نظام المسؤولیة الخاص بهیئات الضبط المستقلة

و أنٌ جلٌ القضایا ,سلطات من جهةهده ال ثةداو ربما یعود السبب إلى ح,الدولة الجزائري

.المعروضة على مجلس الدولة موضوعها إلغاء القرارات دون طلب تعویض

الدي , نجد أنفسنا أمام فوضى الإجتهاد القضائي,على ضوء هده الحلول المتناقضة

فهدا یفسر موقف ,یشكل عائقا أمام المتقاضین بشكل عام و الأعوان الإقتصادیین بشكل خاص

بشكل مستقل مجلس الدولة بالرغبة في توحید النظام القانوني المطبقٌ على مختلف الأنظمة العامة 

,فها القانوني؟عن تصنی

.
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بعد الإنتهاء من محاولة الإلمام بموضوع المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط الإقتصادي 

والإحاطة به من أهم جوانبه فإننا نرى بأنه من واجب الأمانة العلمیة والنقد البناء القول بأن القضاء 

القضائي الفرنسي ویرجع ذلك لكون هذا الأخیر هو الإداري الجزائري شدید التأثیر بالإجتهاد

الأصل في السابقات القضائیة من جهة وحداثة القضاء الإداري الجزائري في هذا المجال من جهة 

.أخرى

قر أن المشرع الجزائریة لسلطات الضبط الاقتصادي نلاحظ أسیسیوباستقراء النصوص التأ

ها اتصاصختممارسة إ ةعن القرارات الفردیة والتنظیمیة التي تتخذها بمناسبالسلطاتبمسؤولیة هذه 

لهذه الهیئات بالإستقلالیة من جهة  رافعتالإالضبطیة وفق القواعد العامة ویظهر ذلك من خلال 

تحمل السلطات خیرة ذه الأثار المترتبة عنهى منحها الشخصیة المعنویة ومن الآخر ومن جهة أ

ضرار بالمخاطبین بها النشاطات المنوطة بها والتي من شأنها إلحاق الأعمال و المسؤولیة عن الأ

.یظهر ذلك من خلال منحهم حق الطعن القضائي

للمنازعات الناتجة عن نشاط سلطات الضبط یسمح لنا بالوقوف على عدة ثغرات إن تعرضنا 

حداث لمشرع الفرنسي في إعتمدها المشرع الجزائري نقلا عن اعود أصلا إلى الصفة الآلیة التي إت

.هذه السلطات

قتصادي من حیث المبدأ تخضع لرقابة القضاء وذلك بموجب فإذا كانت سلطات الضبط الإ

.أحكام الدستور، فإن قانونیة هذه الرقابة تبقى نسبیة في النصوص التأسیسیة التي جاءت فیها

وص التأسیسیة في فجاءت النص.لم یفلح المشرع في صیاغتها في قالب قانوني مناسب

المادة شكل قوانین عادیة تؤكد خضوع نشاط السلطات لرقابة مجلس الدولة، هذه الهیئة التي تؤكد

ختصاصاتها لا تكون إلا بواسطة قانون عضوي، الأمر الذي أوقعنا من الدستور أن تحدد إ153

لى نفي دستوریة هذه ، التي لم یراعها المشرع، مما أدي إ)مبدأ دستور(في مشكلة تدرج القوانین 
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النصوص ونفي دستوریة الرقابة التي أقرتها، كما لا تخلو النصوص التأسیسیة من مظاهر العجز 

.)1(یليجمالها فیماإ والتردد یكمن

بحیث عمل المشرع الجزائري الطعون ضد السلطات،للفصل فيفي تحدید الجهة المختصة.1

ستمراریة تحكم الدولة الإختصاص كضمانة لإبهذا حتفاظإختصاص مجلس الدولة والإعلى تكریس 

ختصاص القضاء العادي مما یجعله ات عن طریق هذه الهیئة إلا أنه كإستثناءلإفي هذه السلط

العادي دون أي تبریر فتارة یأخذ من أحكام القانون الفرنسي وتارة یتخلى  و یتأرجح بین الإداري

.لقانونیة الجزائریةاة المنظومة ادون مراعنها ع

ع قواعد خاصة وتارة أخرى عجز المشرع على وضع إجراءات موحدة لدعوى الإلغاء فتارة یض.2

لقواعد العامة؛یحیلنا ل

بعدما أقر مبدأ خضوع قرارات هذه السلطات للرقابة القضائیة عن طریق دعوى الإلغاء لم .3

.یخضع لأیة رقابةیتمكن من شمول كل القرارات، حیث بقیت من القرارات ما لم 

قتصادیین الذین یعانون من عدم فعالیة ض أصبحت عقبة أمام المتعاملین الإكل هذه النقائ

وفعلیة المنظومة القانونیة الجزائریة، لذا ینبغي إعادة النظر في المنظومة التشریعیة، والبحث عن 

الخلل والتي یمكن ستقرار القانوني، مركزا على مواطن ظام منازعات موحد یضمن الأمن والإن

:تلخیصها في

قانون الإجراءات المدنیة 800إدراج السلطات الضبط ضمن الأشخاص المشار إلیها في المادة -

الإداریة؛

إعادة صیاغة النصوص التأسیسیة المكرسة للرقابة القضائیة مع مراعات المبادئ الدستوریة؛-

خاصة بمنازعات سلطات الضبط وذلك إعادة النظر في الطابع الاستثنائي لإجراءات الدعوى ال-

لمتقاضي عن طریق مبدأ وقف بالقضاء على الطابع الفوضوي لمواعید الطعن وتكریس ضمانات ا

.التنفیذ

قتصادي عوض الإحالة في كل وى عن طریق خوصصت قانون الضبط الإتبسیط إجراءات الدع-

.المنازعاتتلاءم مع هذا النوع من مرة إلى القواعد العامة التي لا ت

.107.بركات، المرجع السابق، ص ةجوهر 1



 خاتمة
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عن السلطات الإداریة الكلاسیكیة، والتخلي باختلافهاتحدید معیار إقامة المسؤولیة والإعتراف-

یین في الحصول على على أحكام القانون المدني التي غالبا ما لا تصنف المتعاملین الاقتصاد

 .ضالتعوی

المشكل لا یثار عدم نص المشرٌع على دعوى مسؤولیة سلطات الضٌبط الإقتصادي، فإذا كان-

بالنسبة للسُلطات الضبطیة التي لا تتمتع بالشٌخصیة المعنویة، بحیث ترفع الدٌعوى ضد الدٌولة وفقا 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي جعلت المحاكم الإداریة هي صاحبة 800للمادة 

لتي تتمتع بالشخصیة فإٌن هذا كل لا ینطبق على السلطات الإداریة المستقلة اتصاص،الإخ

.تائها في الجهة التي یحصل على حقه في التعویضالمتضررأین یكون الشخص المعنویة،



  مخطط



 لاحقــــــــــم

السلطة/الهیئة

  وكالة

التمتع بالشخصیة الطبیعة الإداریة

المعنویة

الجهة المختصةمواعید الطعن

10-90لم یحددها ق مجلس النقد والقرض.1

)ملغى(32المادة 

11-03لا الأمر 

.58:المادة

تتمتعلا 

لا تتمتع

یوم60-48:المادة

یوم60-65:المادة

  الدولة

ع المادة .م.الغرفة إ

48.

:مجلس الدولة المادة

65

لم یحددها 10-90اللجنة المصرفیة.2

.143:المادة

لم یحددها 03-11

.105:المادة

لا تتمتع

لا تتمتع

یوم60-146المادة 

یوم60-107المادة 

  ع.م.الغرفة إ

مجلس الدولة

لجنة تنظیم عملیات .3

البورصة ومراقبتها

لم یحددها المرسوم 

10-93التشریعي 

04-03لم یحددها قا 

لا تتمتع

تتمتع

وفق ق الإجراءات 

المدنیة

)شهر(57:المادة

  ق.ج.م.الغرفة إ

مجلس الدولة

لم یحددها الأمر مجلس المنافسة.4

95-06

)ملغى(16:المادة

03-03الأمر حددها 

23:المادة

  لا 

تتمتع

تتمتع

)شهر(25:المادة

رفض التجمیع لم 

19:ینص المادة

ممارسة منافیة

)شهر(63المادة 

03-03إجراء مؤقت 

أیام8

یوم08/12-20

مجلس 19:المادة

  الدولة

الغرفة  63:المادة

التجاریة لدى مجلس 

العاصمة

ضبط البرید سلطة.5

والمواصلات السلكیة 

واللاسلكیة

لم یحددها القانون 

:المادة2000/03

10

مجلس 17:المادة)شهر(17:المادةتتمتع

  الدولة

حددها القانون وكالتا المناجم.6

-44:المادة01/10

الممتلكات . و( 45

)الجیولوجیا. و

تتمتعان معا

مجلس 48:المادة)یوم30(48:المادة

  الدولة



 لاحقــــــــــم

لجنة ضبط الكهرباء .7

  والغاز

لم یحددها القانون 

112:المادة02/01

لم تحدد المواعید تتمتع

139:المادة

مجلس 139:المادة

  الدولة

لم یحددها قانون سلطة ضبط النقل.8

:المادة2003المالیة 

102

/لم یصدر تنظیمتتمتع

/القضاء العاديتخضع للقواعد العامةتتمتعانطبیعة تجاریةوكالتا المحروقات.9

التحكیم

حددها القانون سلطة ضبط المیاه.10

65:المادة05/12

المرسوم التنفیذي 

08/303

لا تتمتع

تتمتع

لم ینص

لم ینص وفعل حسنا 

لأنّه لا یمكن بموجب 

.مرسوم تنفیذي

/

الهیئة الوطنیة .11

للوقایة من الفساد 

ومكافحته

حددها القانون 

18:المادة06/01

تتمتع

/سكوت حول الرقابة

لجنة الإشراف على .12

التأمینات

حددها القانون 

26:المادة06/04

مجلس 213:المادةلم تحدد المواعیدلا تتمتع

  الدولة

الوكالة الوطنیة .13

للمواد الصیدلانیة

حددها القانون 

173:المادة08/13

/لم یصدر تنظیمتتمتع
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I-باللغة العربیة

الكتب: أولا

حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، .1

2000.

.2002الجزائر، خلوفي رشید، القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، .2

شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات .3

.1999الجامعیة، الجزائر، 

.1992محیو أحمد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .4

 في التعویضنظامالثالثالكتاب،الإداریةالمسؤولیة في دروس ،لحسینملویا آث شیخبن.5

.2007،الجزائر، الخلدونیة دار، 2007الأولى الطبعة،الإداریةالمسؤولیة

.1995،الجزائر، الجامعیةالمطبوعاتدیوان، الإداریةالمسؤولیة في دروس  ،خلوفي رشید.6

 في المؤرخ،)08/09(قانونالاداریة و المدنیةالاجراءاتقانونشرح،الرحمنعبدبربارة.7

.2009لجزائر، ا، بغداديمنشورات، 23/02/2008

، الإجراءات و الهیئات،الأولالجزء،الإداریةللمنازعاتالعامةالمبادئ،مسعودشیهوب.8

.2009،الجزائر، الجامعیةالمطبوعاتدیوان،الخامسةالطبعة

.القضاءأحكام و الفقهاء آراء ضوء على المدنیةالإجراءات،عمر زودة.9

المطبوعاتدیوان،خالدبیوض و أنجقفائزترجمة،الإداریةالمنازعات،أحمدمحیو.10

.1992،الجامعیة

 في الإداریةالمنازعة في الإجرائیة القاعدة مصادرتعدّدالرحمن،عبد عزاوي عمّار،معاشو.11

.1999وزو،تیزيالأمل، دار الجزائري،النظام

المذكرات والرسائل الجامعیة:ثانیا

المذكرات الجامعیة

كرات الماجستیرذم:أولا 
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حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل .1

.2006درجة الماجیستیر في القانون، فرع قانون الاعمال، جامعة بومرداس، 

، الماجیستیر في القانوننیل درجة دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة ل.2

.2006فرع قانون الاعمال، جامعة تیزي وزو، 

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، .3

.2005مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في القانون، فرع قانون الاعمال، جامعة تیزي وزو، 

العامة أمام القاضي، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في القانون قشار زكریاء، دفاع الإدارة.4

.2001العام، فرع قانون إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، 

لنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةالسلطاتأعمال على القضائیةالرقابةالدٌین،حسامبربیكة.5

.2014مرباح،ورقلة،قصديجامعةالحقوق،شعبةإداري،قانونتخصصالماستر،شهادة

شهادةلنیلمذكرةالمستقلة،الضبطسلطات على القضائیةالرقابةموسى،رحموني.6

.2013لخضر،باتنة،الحاججامعةعامة،وإدارة إداري قانونتخصصالماجستیر،

شهادةلنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةسلطات لدى الإعتمادمنحإختصاصلیلة،عبدتش.7

تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةالدُولة،تحولات فرع القانون، في الماجستیر

.2010وزو،

 في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمنافسة،مجلسأعمال على القضائیةالرٌقابةلامیة،ماتسة.8

.2012میرة،بجایة،الرٌحمانعبدجامعةعام،قانون فرع القانون،

 في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمستقلة،الضبطلسلطاتالقانونيالنظامنادیة،رابح.9

.2012میرة،الرٌحمانعبدجامعةالحقوق،كلیةعام،قانون فرع القانون،

 و البورصةعملیاتتنظیملجنة"الإقتصادي،المجال في الضبطسلطاتمجدوب، قوراري.10

جامعة،العام،القانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة،"مواصلاتال و البریدضبطسلطة

.2010تلمسان،بلقاید،أبوبكر

شهادةلنیلمذكرةالإقتصادي،الضبطلسلطاتالتنظیميالإختصاصخدوجة،فتوس.11

.2010میرة،بجایة،الرٌحمانعبدجامعةللأعمال، عام قانون فرع القانون، في الماجستیر
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شهادةلنیلمذكرةالجزائري،القانون في الإقتصاديالضبطسلطاتولید،بوجملین.12

الإداریة، العلوم و الحقوقكلیةالعمومیة،المؤسسات و الدٌولة فرع الحقوق، في الماجستیر

.2007الجزائر،جامعة

القطاعیةالضبطسلطاتوبینالمنافسةمجلسبینالإختصاصتوزیعیسمینة،أعمرشیخ.13

للأعمال، عام قانونتخصصالقانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالجزائري،القانون في

.2009میرة،بجایة،الرٌحمانعبدجامعة

شهادةلنیلمذكرةمراقبتها، و البورصةعملیاتتنظیمللجنةالقانونيالمركزنصیرة،تواتي.14

.2006وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالأعمال،قانونتخصصالقانون، في الماجستیر

تخصصالقانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالتأمینات، قطاع ضبطنورة،بلال.15

.2012میرة،بجایة،الرٌحمانعبدجامعةللأعمال، عام قانون

الإداریةالسلطاتمثالالإداري،ع القممادة في الأساسیةالضماناتنوال،حمادي.16

جامعةللأعمال، عام قانونتخصصالقانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمستقلة،

.2011بجایة،میرة،الرٌحمانعبد

شهادةلنیلمذكرةالحوكمة، و الجزائر في الإقتصاديالضبطسلطاتحفیظة،عشاش.17

میرة،الرٌحمانعبدجامعةالحوكمة، و العمومیةالهیئاتتخصصالقانون، في الماجستیر

.2014بجایة،

الماسترمذكرات:ثانیا

تخصصالماستر،شهادةلنیلمذكرةالجزائر، في الإقتصاديالضبطآلیاتحسین،نداتي.1

.2014ملیانة،خمیسجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةأعمال، إدارة

لنیلمذكرةالدٌستور،أحكام و المستقلةالإداریةالسلطاتمرزوق،بوخالفة و مدوربدوي.2

الحقوق،كلیةالاعمال،قانون و الإقتصاديالقانونشعبةالحقوق، في الماسترشهادة

.2014بجایة،میرة،الرٌحمانعبدجامعة

لنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةالسلطاتأعمال على القضائیةالرقابةالدٌین،حسامبربیكة.3

.2014مرباح،ورقلة،قصديجامعةالحقوق،شعبةإداري،قانونتخصصالماستر،شهادة
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.المقالات:ثالثا

، الملتقى الوطني حول "وهیبة، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والماليطایبي .1

.408-398.، ص24/05/2007-23سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة 

.، ص2001، 01، عدد 11، الجلد مجلة إدارة، "السلطات الإداریة المستقلة"لباد ناصر، .2

07-23.

، "ئیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائريتكریس الرقابة القضا"مادیو لیلى، .3

.، ص24/05/2007-23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة 

272-286.

"حسینفریجة.4 ،05،2004 عدد الدولة،مجلسمجلة،"موظفیهاأعمال عن الإدارة مسؤولیة:

 .15 ص

النصوص القانونیة:رابعا

دستور-1

دیسمبر 07مؤرخ في 96/438المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور 

10مؤرخ في 02/03متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، مؤرخ في 76ر، عدد .، ج1996

15مؤرخ في 08/19معدل بالقانون 2002أفریل 14مؤرخ في  25عدد ر، .، ج2002أفریل 

.2008نوفمبر 16مؤرخ في 63ر، عدد .، ج2008نوفمبر 

النصوص التشریعیة-2

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30مؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم .1

.1998جوان 01مؤرخ في 37ر، عدد .وتنظیمه وعمله، ج

یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر 06مؤرخ في 04/11قانون عضوي رقم .2

.2004سبتمبر 08مؤرخ في 57ر، عدد . ج

یحدد تشكیل المجلس الأعلى للقضاء 2004سبتمبر 06مؤرخ في 04/12قانون عضوي رقم .3

.2004سبتمبر 08مؤرخ في 57ر، عدد .وعمله وصلاحیاته، ج

.2001تقنین الإجراءات المدنیة، الدیوان الوطني الأشغال التربویة،.4



74

مؤرخ 16ر، عدد .قد والقرض، جیتعلق بالن1990أفریل 14مؤرخ في 90/10قانون رقم .5

).ملغى(1990أفریل  18في 

ر، .یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23مؤرخ في 93/10مرسوم تشریعي رقم .6

جانفي 10مؤرخ في 96/10بموجب الأمر معدل ومتمم 1993ماي 23مؤرخ في  34عدد 

17مؤرخ في  03/04قم والقانون ر 1996جانفي 14مؤرخ في 03ر، عدد .، ج1996

.2003فیفري 19مؤرخ في 11ر، عدد .، ج2003فیفري 

22مؤرخ في 09ر، عدد .یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 95/06أمر رقم .7

).ملغى(1995فیفري 

یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید  2000أوت  05مؤرخ في 00/03قانون رقم .8

 .2000أوت  06مؤرخ في 48ر، عدد رقم .ة واللاسلكیة، جوالمواصلات السلكی

35ر، عدد .یتضمن لقانون المنجمي، ج2001جویلیة 03مؤرخ في 01/01قانون رقم .9

مارس  01في مؤرخ 02-07معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2001جویلیة 04مؤرخ في 

.2007مارس 07مؤرخ في 16ر، عدد .، ج2007

یتعلق بالكهرباء وتویع الغاز بواسطة 2002فیفري 05مؤرخ في 02/01قانون رقم .10

.2002فیفري 06مؤرخ في 08ر، عدد .القنوات، ج

.، ج2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 02/11قانون رقم .11

.2002مؤرخ في دیسمبر 86ر، عدد 

مؤرخ في 43ر، عدد .سة، جیتعلق بالمناف2003جویلیة 19مؤرخ في 03/03أمر رقم .12

، 2008جوان 25مؤرخ في 08/12، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20

.2008جویلیة 02مؤرخ في 36ر، عدد . ج

52ر، عدد .یتعلق بالنقد والقرض، ج2003جویلیة 26مؤرخ في 03/11أمر رقم .13

.2003جویلیة 27مؤرخ في 
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ر، عدد .یتضمن قانون المحروقات، ج2005فریل أ 28مؤرخ في 05/07قانون رقم .14

29مؤرخ في 06/10معدل ومتمم بموجب الأمر رقم /2005جویلیة 19مؤرخ في 50

.2006جویلیة 30مؤرخ في 48ر، عدد .، ج2006جویلیة 

60ر، عدد .یتضمن قانون المیاه، ج2005جویلیة04مؤرخ في 05/12قانون رقم .15

جانفي 23مؤرخ في 08/03، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2005سبتمبر 04مؤرخ في 

.2008جانفي 27مؤرخ في 04ر، عدد .، ج2008

.یتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري 20مؤرخ في 06/01قانون رقم .16

 .2006رس ما08مؤرخ في 14ر، عدد 

مؤرخ في 95/07یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 06/04قانون رقم .17

.2006مارس 12مؤرخ في 15ر، عدد .یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 08/09قانون رقم .18

.2008أفریل23مؤرخ في 21ر، عدد . ج

مؤرخ في 85/05یعدل ویتمم القانون رقم 2008جویلیة 20مؤرخ في 08/13قانون رقم .19
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:ملخص

اسة ذات لها المشرع ضبط وتنظیم قطاعات حسهیئات جدیدة خوَ الضبط الاقتصاديسلطاتتعتبر

و الإعلامي، حیث أسند لها المشرع بذلك مهام كانت من اختصاص أهمیة كالجانب المالي الإقتصادي

سواء المنظومة الوطنیة السلطة التنفیذیة، نتیجة لتحول دور الدّولة على ضوء التغیرات التي شهدتها

.القانونیة أو الإقتصادیة

حها المشرع الشخصیة من اوكذ تتمتع هاته السلطات في معظمها بالإستقلالیة تجاه السلطة التنفیذیة

هذه لرّقابة الرئاسیة، مما یجعل أعمال ونشاطات ل ولا  فهي لا تخضع لا للرقابة الوصائیةالمعنویة

مسؤولیة، إلاّ أنّه وحرصًا من المشرع على المحافظة على مبدأ السلطات ذات مسؤولیة أو محل

لبها ى مستوى مجلس الدولة كأصل باعتبار أغالمشروعیة، أخضع تصرفاتها لرقابة القاضي الإداري عل

، وكاستثناء لرقابة القضاء العادي، وذلك لها الطابع الاداري وبالتالي تخضع لرقابة القضاء الإداري

.لة باعتباره القاضي الطبیعي لهذه المنازعاتلحسن سیر العدا

ي الضبط الاقتصادالفعلي للمسؤولیة الإداریة للسلطاتتأطیر تبین لنا من خلال هذه الدراسة عدم 

حیث تعرف فوضى .السلطاتعدم توحید القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه من خلال ذلك یظهر و 

المواعید، والتأرجح بین تطبیق القانون الخاص والإحالة إلى قواعد الإختصاص، الإجراءات، في تحدید

.القانون العام

Résumé

Les autorités de régulation économique sont de nouvelle institutions que le législateur leur a attribué et

l’organisation des secteurs sensibles qui ont une importance à savoir le côté financier, économique et

le législateur leur a donc octroyé des compétences qui appartiennent au paravent a l’autorité exécutive

et cela en raison du changement du rôle de l’état a la lumière des revirement que national que a vécu

que ça soit juridique ou économique.

La plus part de ces autorités jouissent de l’autonomie envers l’autorité exécutive.

Le législateur leur a attribué aussi la personnalité morale, ces ne sont pas soumises ni au contrôle

hiérarchique, ce qui rends les actes et les activités de ces autorités responsables ou bien objet d’une

responsabilité.

Mais le souci du législateur qui est la conservation du principe de la légitimité, a soumis les

comportements de ces autorités au contrôle du juge administratif exceptionnellement au contrôle du

juge ordinaire et cela pour la bonne administration de la justice, étant le juge naturel de ces

contentieux.


